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  : ة ــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم
لم یعد دور الدولة قاصرا في الوقت الحاضر على إقامة العدل ، و تحقیق الأمن الداخلي و الخارجي ، 

شاطات الاجتماعیة و الاقتصادیة فحسب ، بل صار من أهم اهتماماتها القیام بدور ایجابي تجاه كافة الن

و الروابط ات العلاقمات و إنشاء دور سلطان الإرادة في وضع و فرض الالتزا تراجعفي المجتمع ، حیث 

  ضوابط تكفل تحقیق التوازن في تلك العلاقات  الذي یفرضالتدخل التشریعي  و ذلك لصالح ،  بكل حریة 

  .و من العلاقات التي عرفت هذا التدخل هي علاقات العمل التي ینظمها قانون العمل 

ي عقد العمل ، مصالح طرفلتوازن بین العلاقة و یحقق ا لینظمو على هذا الأساس جاء قانون العمل 

قانون  و نشیر إلى أن ، بشكل یضمن الحد الأدنى لحقوق الطبقة العاملة الذي لا یجوز التنازل عنها 

مر بمجموعة مراحل قبل و الذي من القوانین الحدیثة نسبیا ، بمفهومه الاجتماعي الحالي یعتبر  العمل 

  .ساسه من مصادر قانونیة و اتفاقیة متنوعة ، إذ یستمد أیستقر بمفهومه الحدیث أن 

و تجدر الإشارة إلى أن قانون العمل یهتم بتنظیم نوعین من علاقات العمل ، حیث تتمثل  الأولى في 

علاقات العمل الفردیة و التي تركز على عقد العمل الفردي الذي یربط بین العامل و رب العمل ، بما 

فضلا عن ضوابط تسویة  رفي العقد و الأسباب المؤدیة إلى انقضائهیترتب علیه من حقوق و التزامات لط

  .النزاعات المترتبة على تنفیذ أحكام هذا العقد 

العمل التي یهتم بها قانون العمل هي علاقات العمل الجماعیة و التي تستند  أما النوع الثاني من علاقات 

تضمن شروط التشغیل         تاقات مكتوبة بشكل أساسي على اتفاقیات العمل الجماعي  و التي هي اتف

علاقات العمل الجماعیة  الحق في ممارسة ضمن كما تو العمل فیما یخص فئة أو عدة فئات مهنیة ، 

  و تسویة ما یترتب علیه من نزاعات العمل النقابي 

   

معتمد من قبل وزارة التعلیم لقانون العمل اللتغطیة مفردات البرنامج الموحد المحاضرات في و تأتي هذه 

  العالي و  ذلك في حدود الحجم الساعي المقرر و المحدد ب ساعة و نصف أسبوعیا 

  :حیث تتمثل المحاور الأساسیة لهذا المقیاس في 

  مفهوم و مصادر قانون العمل : المحور الأول 

  علاقات العمل الفردیة : المحور الثاني 

   جماعیة علاقات العمل ال :المحور الثالث 

  : لمفردات الآتي بیانه لالزمني  توزیعالذلك حسب و 
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   01رقم المحاضرة 

 

على الرغم من أن قانون العمل یعتبر من : مفهوم و مصادر قانون العمل: المحور الأول 

، إلا أنه یعتبر الیوم من 19فروع القانون ، حیث أن ظهوره یرجع إلى النصف الثاني من القرن أحدث 

و إنما من الأثر العمیق بین أهم فروع القانون ، حیث لا تقتصر أهمیتهم فقط على كثرة المخاطبین به ، 

ابتداء من قانون  هذا الالتعرف على  الذي یتركه في حیاتهم ، و بالنظر إلى هذه الأهمیة سوف نحاول 

لنركز  الزمنیة الماضیة  ، العصورقانون العمل ثم نعرج على تطوره التاریخي عبر مختلف لبیان تعریف 

ذلك علاقة قانون العمل ببعض فروع القانون العام و  بعد على تطور قانون العمل في الجزائر  ثم نتناول 

  . القانونیة و الاتفاقیة مصادرهالخاص ، لنختم بتحدید مختلف 

  

من القوانین الحدیثة نسبیا ، بمفهومه الاجتماعي الحالي  یعتبر قانون العمل : مفهوم قانون العمل  : أولا

، كما یرتبط بعلاقات مع العدید من فروع  یث یستقر بمفهومه الحدمر بمجموعة مراحل قبل أن و الذي 

   .القانون العام و الخاص 

  

I - بعدة عرف قانون العمل المقصود بقانون العمل نشیر إلى أن  نقبل تحدید أو بیا: تعریف قانون العمل

القانون الصناعي الذي  بها قانون العمل هوكو أولى التسمیات التي عرف   متعاقبةمختلفة و تسمیات 

على اعتبار أن الاهتمام بتخصیص قانون مستقل كان معاصرا ق على عمال القطاع الصناعي ،یطب

، إلا أن هذا الاصطلاح المراحل الأولى للثورة الصناعیة و ازدهارها و هذا إبان لنشوء الصناعات الحدیثة 

ینحصر على  تعرض للنقد انطلاقا من أن قانون العمل لا یحكم جمیع أنواع العمل الصناعي ، و إنما

القانون   باعتبار هذا القانون العمالياستخدم اصطلاح  ثم، .ة یتنظیم العمل الموصوف برابطة التبع

یعتني أساسا بطبقة العمال ، غیر أن هذا الاصطلاح تعرض أیضا للنقد باعتبار أنه یصرف الذهن خطئا 

             مل بین العمال و أصحابهو ینظم العیعني بشؤون العمال فقط ، بینما  القانون  نإلى أن هذا

  )1( .العمل 

       على اعتبار تخصیص قانون العمل بأنه القانون الاجتماعي ، القانون الاجتماعي بعد ذلك أطلق علیه 

       و هذا یتناقض مع الحقیقة المسلم بها في علم القانون ، و هي أن كل قاعدة قانونیة هي قاعدة 

                                                
 .17، ص 1997، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  ن العملقانو همام محمد محمود زهران ، ) 1(
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انون كله هو ظاهرة  اجتماعیة لا تنفك عن المجتمع ، فلا یجوز قصر الطابع اجتماعیة ، بل إن الق

  .)1(الاجتماعي على فرع من فروع القانون دون سواه 

غیر أنه من الواضح أنه لیست كل العمل ،  تشریع ةتسمیالأخذ بفي   المقارن  لیستقر الفقه و التشریع 

كما سوف  - إن جانبا منها یجد مصدره في غیر التشریع قواعد قانون العمل قواعد تشریعیة مكتوبة  ، بل 

  .لیبقى اصطلاح قانون العمل هو الاصطلاح الأنسب  –نبینه  في  ما بعد 

هذا الاختلاف في التسمیات أدى إلى اختلاف في النظرة إلى أهمیة و دور هذا القانون و مهمته لدى كل  

  . من فقهاء القانون اللیبرالیین و الاشتراكیین 

بأنه مجموعة القواعد القانونیة و التنظیمیة التي تضبط و تنظم  في الفقه اللیبرالي یعتبر هذا القانونف

العلاقة بین العمال و أصحاب العمل ، في ظل حریة التعاقد بشكل تحمي المصالح و الحقوق المكتسبة 

أجل ضمان نوع من  لكل منهما ، قصد التخفیف من شدة الصراع القائم بین مصالحهما المتناقضة من

  .)2(التوازن و التعایش السلمي بینهما 

حدد و تنظیم حقوق و التزامات العامل القانون الذي ی قانون العمل هو بأنالفقه الاشتراكي  یعتبرفي حین 

مصلحة العامل ، ضمن مجموعة الطبقة العاملة كلها ، باعتبار أن مصلحة هذه الأخیرة هي التي تحدد 

  )3(.عن حقوق العامل إنما یتلاءم و حقوق المجموعة العمالیة ككل  بمعنى أن الدفاع

مجموعة من القواعد القانونیة بأنه   قانون العمل یعرف جانب من الفقه  ، و بعیدا عن التوجهات المذهبیة

             و التنظیمیة و الاتفاقیة التي تحكم و تنظم مختلف أوجه العلاقات القائمة بین كل من العمال

     و المؤسسات المستخدمة و ما یترتب على هذه العلاقة من حقوق و التزامات و مراكز قانونیة

  )4(.للطرفین 

                                                
 .16،ص  2004، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  أصول قانون العمل الجدیدعصام أنور سلیم ، )1(

 21، ص 2012لة، ، دار الهدى، عین ملیقانون العمل و تنمیة الموارد البشریة بالمؤسسة الصناعیة رابح توایحیة ، ) 2(

 21ص   مرجع سابقرابح توایحیة ، ) 3(

ــانون علاقــات العمــل فــي التشــریع الجزائــري ( أحمیــة ســلیمان ، ) 4( ــة ، ) ق مطبوعــة تتضــمن محاضــرات ألقیــت علــى طلب

 .07، ص  2015-2014، 1، القسم الخاص ، كلیة الجقوق ، جامعة الجزائر  السنة الثالثة لیسانس
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عرفه جانب آخر من الفقه بأنه مجموعة من القواعد القانونیة و التنظیمیة و المهنیة التي یحكم كما 

خدمین عمومیون كانوا أو خواص ، و العلاقات الفردیة و الجماعیة في العمل بین العمال الأجراء و المست

  )1(ذلك من حقوق  و واجبات و مراكز قانونیة ما یترتب على 

  

II - مرت المجتمعات البشریة بمراحل تاریخیة  كانت علاقات :  بشكل عام نشأة و تطور قانون العمل

ل ، یتعین علینا العمل فیها تنظم لصالح الطبقة الأكثر نفوذا ، و لتحدید أسباب بروز قانون خاص بالعم

  .الزمنیة السابقة  و الفترات العصور استعراض هذا الظهور و التطور عبر مختلف

 

         تقوم على نظام الرق  كأصل عام  كانت المجتمعات القدیمة: نظام العمل في العصور القدیمة  -1

التي بمقتضاها یخضع  و العبودیة و الذي یقوم على أساس تبعیة العبد لسیده تبعیة مطلقة و دائمة و

   العبد لسیده خضوعا تاما، على اعتبار أنه یدخل ضمن طائفة الممتلكات لا ضمن طائفة الأشخاص ، 

و ذلك بالنظر إلى أن قانون ،   )2( و في هذا الإطار  لا یتصور وجود علاقات عمل في هذا النظام

  )رب العمل ( لا بین الأشخاص ) عمل العامل و رب ال( تنظیم العلاقة بین الأشخاص یعمل على العمل 

  ) . العبید (    و الممتلكات

، قامت بعض العلاقات بین  و كاستثناء على نظام العبودیة و الرق الذي كان مانعا من قیام قانون للعمل

سلعة  نظرة تعتبرهنظرة السائدة للعمل الأحرار في إطار ما یسمى بعقد إیجار الأشخاص ، و بهذا كانت ال

  . ل في دائرة المعاملات ، و ینصب علیها الإیجار مثلما ینصب على السلع الأخرى تدخ

  

نشأ العمل في العصور الوسطى للحضارة : نظام العمل في العصور الوسطى للحضارة الغربیة -2

  . الغربیة ضمن مجتمعین رئیسیین  ، مجتمع زراعي و آخر صناعي

  

النظام قیام المجتمع الزراعي في العصور الوسطى  عرف: نظام العمل في المجتمع الزراعي  2-1

القائم على طبقتین اجتماعیتین ، طبقة الإقطاعیین و هم الملاك الكبار للأراضي الزراعیة  ،   الإقطاعي

                                                
، 2010الخلدونیـة ، الجزائـر ، الأول  ، دار الكتـاب : الـوجیز فـي شـرح قـانون العمـل الجزائـري  ،بن عزوز بـن صـابر ) 1(

 .37ص 

 . 31مرجع سابق ،ص رابح توایحیة ، ) 2(
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من إقطاعي  مو طبقة الأقنان و هم الفلاحین التابعین للأرض المملوكة للإقطاعي ، حیث تنتقل ملكیته

و على هذا الأساس یعد هذا النظام أخف من نظام الأرض التي یتبعونها ، إلى آخر بانتقال ملكیة 

امتلاك وسائل الإنتاج الزراعي ، و كذا مسكنه و أثثه   - استثناء الأرض-العبودیة بحیث یتیح للقن ب

  .الخاص

  

یتمثل ، إكراه اقتصادي كراه الإ المالك الإقطاعي على الأقنان نوعین من و في هذا الإطار یلاحظ ممارسة

في امتلاك الإقطاعي الأرض التي بدونها  لا یمكن القیام بالعمل الزراعي ، ثم إكراه مباشر یتمثل في 

استعمال القوة المادیة و القانون  لاستیلاء الإقطاعي على المنتوج الفائض  لعمل الفلاحین ، و تفرض 

م الحوافز المادیة أمام المنتجین بزیادة علیهم الإتاوات و الضرائب المختلفة ، و علیه أنشأ هذا النظام نظا

 )1(كفاءة عملهم من أجل رفع مستوى معیشتهم 

  

تمیز المجتمع الصناعي بوجود ما یعرف بنظام الطوائف و : نظام العمل في المجتمع الصناعي 2-2

ع أفراد المتمثل في قیام أفراد كل مهنة أو حرفة من المهن الحرة بتكوین جمعیة أو طائفة یشترك فیها جمی

        المهنة أو الحرفة ، حیث كانت الجمعیة أو الطائفة تقوم بوضع قواعد الالتحاق و التدرج في المراتب 

  .المختلفة ، و تضع نظاما للعمل فیها و قواعد لترقیة أفرادها 

و من بین هذه النظم وضع حد أقصى لساعات العمل ، و تحریم العمل اللیلي ، و لقد كان كل طائفة 

رأسها شیخ الطائفة ، ثم یلیه المعلم  ثم العریف ثم العامل ثم الصبي تحت التمرین ، أي أن كل طائفة ی

  )2(.كانت تضع نظاما للتعین و الترقي یبدأ بالصبي تحت الاختبار ثم ینتهي بشیخ الطائفة 

وف حالیا، كما هو معر لم یترك مجالا لقیان قانون العمل  و من خلال ما سبق یلاحظ أن ها النظام 

  . بمعنى لم یوجد قانون ینظم العلاقة بین العامل و رب العمل

  

                                                
، الطبعــة الثالثــة ، جســور للنشــر و التوزیــع ، علاقــات العمــل الفردیــة : لــوجیز فــي شــرح قــانون العمــل بشــیر هــدفي ، ا) 1(

 ..16، ص 2015الجزائر ، 

، الطبعـة الأولـى ، دار الثقافـة للنشـر و التوزیـع، دراسة مقارنة : لوسیط في شرح قانون العمل سید محمود رمضان ، ا) 2(

 .26، ص  2010عمان ، 
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قیام الثورة الفرنسیة بروز مبدأ ل القانونیة  نتائجال بین  كان من: نظام العمل في العصر الحدیث  2-3

القضاء على نظام الإقطاع و الطوائف الذي كان و الذي أدى إلى و حریة التعاقد ،  سلطان الإرادة 

لكل شخص الحق في أن یعمل بكل حریة في  ، حیث أصبح بموجب   مولا به في العصور الوسطىمع

حیث كان هذا المبدأ نتیجة منطقیة لمفاهیم الحق الطبیعي لحسابه أو لحساب الغیر ،  بیته أو في المشغل

و الذي سیكیة بصورته الكلا یر أن مبدأ سلطان الإرادة غ،  )1(التي بلغت أوجها في القرن التاسع عشر 

 . لم یكن محققا للعدالة في حكم علاقات العمل الناجمة عنهأتت به الثورة الفرنسیة 

مظاهر تدهور أحوال  –في فرنسا  -فشى تو في هذا الإطار و بدایة من القرن التاسع عشر بدأت ت

إلى أربعة  العمال ، فكان مستوى الأجور ضعیفا جدا ، بینما كانت مدة العمل في الغالب طویلة تصل

في الیوم ، فالعامل إزاء ضعف ما كان یستحقه من أجر في الساعة أو بالقطعة ، كان یسعى عشر ساعة 

ضف إلى  لیضاعف دخله بزیادة عدة ساعات العمل ، كما كانت الظروف الصحیة و المهنیة متدهورة ،

ات من أجر العامل النظام الذي یخضع له العمال متشدد بشكل كبیر ، حیث كانت تختصم غرامذلك 

  ، )2(الذي یرتكب مخالفات لنظام العمل 

بدأ العمال یمارسون ضغطا نتیجة تجمعهم في ،  السابق ذكرها بالنظر إلى كل العوامل في المقابل و و

كما تبنت الأحزاب السیاسیة مطالب العمال و الدفاع عنها ، لضمان  نقابات تطالب بتحسین أوضاعهم ، 

، بالإضافة إلى تدخل العمال أنفسهم في هذه الأحزاب للدفاع عن مصالحهم ، ضف  أصواتهم الانتخابیة

إلى ذلك ظهور و انتشار المذاهب و الأفكار الاشتراكیة المناهضة للمذهب الفردي ، و رغبة من المشرع 

في الحفاظ على السلام و الأمن الاجتماعي دفعته للتدخل و وضع تنظیم قانوني دقیق یقضي على 

  )3( .ع القائم بین العمال و أرباب العملالصرا 

  

  

  

  

                                                
ـــري جـــلال مصـــطفى القریشـــي، ) 1( ، الجـــزء الأول، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة ، الجزائـــر ، شـــرح قـــانون العمـــل الجزائ

 .15، ص 1984

 33، ص  مرجع سابقأنور سلیم ، عصام ) 2(

 .28سید محمود رمضان ، مرجع سابق،  ص ) 3(



9 
 

   02رقم المحاضرة 

 

III -   كان للتحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي عرفتها   :نشأة و تطور قانون العمل في الجزائر

الجزائر ابتداء من تاریخ الاستقلال إلى یوم هذا ، تأثیر على النظام القانوني المنظم لمختلف المجالات و 

    04ل العمل ، الذي عرف تطورا عبر مجموعة مراحل یمكن أن نحصرها في المیادین ، بما فیها مجا

  .مراحل

شهدت السنوات الأولى للاستقلال فراغا قانونیا في مختلف  :  1971- 1962: المرحلة الأولى 

و تفادیا لتعطیل الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة في تنظیم علاقات العمل ،  ذلك مجال المجالات بما في

و في انتظار إصدار القوانین الوطنیة المناسبة لكل مجال ، قررت الدولة الجزائریة المستقلة   البلاد ، 

  الأمر الإبقاء على العمل بالقوانین الفرنسیة ما عدا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة و ذلك بموجب 

نسیة المتعلقة بالعمل التي و بطبیعة الحال ینسحب هذا الأمر أیضا على التشریعات الفر   ،)1( 62-57

لمدة  ذا النحو استمر على ه الوضع إلا أن هذا ، تبقى ساریة المفعول إلى حین إصدار تشریع وطني 

، تاریخ  1971إلى غایة عام  إصدار أي تشریع أو تنظیم یتعلق بمجال العمل و  من دون  سنوات  09

  .الاشتراكي للمؤسسات  صدور أول تشریع ذي صلة بالعمل ألا و هو قانون التسییر

  

نتیجة لانتهاج سیاسة التنمیة الاقتصادیة للبلاد عرفت الجزائر  : 1978-1971المرحلة الثانیة -2

ارتفاع في عدد العمال الذین یعملون في القطاع العام و القطاع الخاص ، ومن هنا كان هناك ضرورة 

و الخاص و هو ما تكرس من خلال إصدار لوضع تقنین یهتم بتنظیم وضعیة العمال في القطاعین العام 

     و كذا الأمر،  )2( في القطاع العامالمتعلق بقانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات  47-71الأمر 

 30- 75، فضلا عن الأمر )3(المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص  75-31

  .)4( للعملالمتضمن تحدید المدة القانونیة الأسبوعیة 

                                                
 ....المتضمن مواصلة العمل بالتشریع الفرنسي  1962-12-31، المؤرخ في  57-62الأمر  المادة الأولى من) 1(

 101د ، عد ج رالتسییر الاشتراكي للمؤسسات ،  قانون المتضمن 1971-11-16المؤرخ في  47-71الأمر ) 2(

،  ج ر،  بالشـروط العامـة لعلاقـات العمـل فـي القطـاع الخـاص المتضـمن 1975-04-29المؤرخ في  31-75الأمر ) 3(

 .29عدد 

 .39، عدد  ج ر ،للعمل  تحدید المدة القانونیة الأسبوعیة،  المتضمن 1975-04-29المؤرخ في  30-75الأمر ) 4(
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و تجدر الإشارة إلى أن ما یمیز هذه المرحلة فیما یتعلق بقوانین علاقات العمل لا سیما في القطاع العام 

الذي یشغل أكبر عدد من العمال  اتسمت بعدم التجانس و الانسجام و هذا نتیجة تعرض العامل لانتهاك 

للأجهزة النقابیة بالشكل التي  حقوقه من قبل المؤسسات المستخدمة خاصة في غیاب الهیكلة الفعالة

یمكنها من الوقوف في وجه هذه المؤسسات ، إضافة غلى الاختلافات و التفاوت في الامتیازات بین 

مختلف القطاعات و المؤسسات ، و ما أفرزنه هذه الأوضاع من عدم استقرار و فوضى في مجال 

على هذه الوضعیة بإصدار القانون  علاقات العمل ، مما أدى بالمشرع للتدخل  بالعمل على القضاء

  )1( .1978عام  الأساسي العام للعامل

  

 برز التوجه نحو توحید القواعد التشریعیة 1978بحلول سنة  :1990- 1978:المرحلة الثالثة -3

لتكون شاملة للقطاعین العام و الخاص و الوظیف العمومي ، و في هذا الإطار أصدر  لمنظومة العمل

حیث نص هذا القانون في الفقرة ،  )2( للعامل العام المتعلق بالقانون الأساسي  12-78المشرع القانون 

حقوق العامل و الواجبات الملقاة على عاتقه و التي  یحدد هذا القانون أن على للمادة الأولى منه 03

  .  تعتبر مقابلا للحقوق الممنوحة له مهما كان القطاع الذي یتبعه

توحید النظام الذي یحكم علاقات العمل ، و بخاصة حقوق و واجبات العمال و قام هذا القانون بحیث 

ظروف العمل و الأجور و التنظیم العام للعمل و ممارسة الحق النقابي ، كما حكم هذا القانون الفئات 

العمالیة على اختلاف أصنافها و درجاتها و المهن أو الوظائف التي تمارسها أو القطاعات التي تنتمي 

  .لیها بما فیها قطاع الوظیفة العامةإ

  

عرفت الجزائر في نهایة الثمانینات من القرن الماضي  :   1990ما بعد سنة : المرحلة الرابعة -4

تحولات سیاسیة و اقتصادیة عمیقة أدت إلى مراجعة التوجه الإیدیولوجي الاشتراكي و التوجه نحو النظام 

، و الذي ترتب عنه مراجعة مجمل المنظومة القانونیة  1989ر اللیبرالي ، و الذي تكرس من خلال دستو 

القانون  في صورة 1990تتجسد ابتداء من عام التي بدأت  و   الجزائریة بما فیها تشریعات العمل ،

                                                
 .43رابح توایحیة ، مرجع سابق ، ص )1(

 32، عدد  ج رالمتضمن القانون الأساسي العام  للعامل ،  1978-08-05المؤرخ في  12-78نون القا)2(
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، و كذا القانون المتعلق )1(المتعلق بالوقایة من نزاعات العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب 

      القانونب  و انتهاء )3(الفردیة للعمل  إلى القانون المتعلق بالنزاعات لإضافة، با)2(بمفتشیة العمل

  .)4(المتضمن قانون علاقات العمل  90-11

هذا الأخیر بصدوره أعاد تنظیم عالم الشغل وفقا للتوجه اللیبرالي الجدید ، حیث جاءت نصوصه بصیاغة 

ف مع الواقع المعاش و مسایرة للتطور الاقتصادي للبلاد ، أكثر مرونة و قابلیة للتغیر و التعدیل ، و التكی

  : )5(و یمكن تحدید ممیزات هذا القانون في ما یلي 

  

و هو الاصطلاح العام و " علاقات العمل " جاءت القانون تحت عنوان :  من حیث الإطار العام 4-1

برت عنه المادة الأولى من الحدیث الذي یوحي بشمول كل أنواع علاقات العمل المأجورة ، و هو ما ع

یحكم هذا القانون العلاقات الفردیة و الجماعیة في العمل بین هذا القانون ، و التي نصت على أنه 

یعتبر عمال أجراء في مفهوم هذا القانون ثم عرفت المادة الثانیة منه  ،العمال الأجراء و المستخدمین 

ابل مرتب في إطار التنظیم و لحساب شخص آخر كل الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مق

 .طبیعي أو معنوي ، عمومي أو خاص یدعى المستخدم 

 

من هذا القانون مقیدا لنطاق  03جاء نص المادة : من حیث البعد الهیكلي و نطاق التطبیق  4-2

تطبیق هذا القانون ، حیث استثنى صراحة بعض الفئات الخاصة من مجال تطبیقه ، و شملت 

ستخدمون المدنیون و العسكریون التابعون للدفاع الوطني و القضاة و الموظفون و الأعوان المتعاقدون الم

،إذ أن علاقات  مع الهیئات و الإدارات العمومیة ، و یعود ذلك إلى الخصوصیة التي تمیز وظائفهم

  .عملهم یحكمها القانون العام 

  

                                                
       القانون المتعلق بالوقایة من نزاعات العمل و تسویتها المتضمن  1990-02- 06المؤرخ في  02-90القانون )1(

  02، عدد  ج ر، و ممارسة حق الإضراب

 02، عدد  ج رالمتضمن القانون المتعلق بمفتشیة العمل ،  1990-02-06المؤرخ في  03-90القانون )2(

 02المتضمن القانون المتعلق بالنزاعات الفردیة للعمل ، ج ر ، عدد  1990-02-06المؤرخ في  04-90القانون ) 3(

  17، عدد ج رالمعدل و المتمم،  المتضمن علاقات العمل ،  1990-02- 06المؤرخ في  11-90القانون  )4(

 .50بشیر هدفي ، مرجع سابق ، ص  )5(
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   03رقم المحاضرة 

  

IIII  :یتصل قانون العمل بروابط  قویة مع العدید من فروع : رىالقوانین الأخفروع علاقة قانون العمل ب

  .القانون الخاص و كذا فروع القانون العام ، و  یظهر  ذلك من خلال ما هو مبین أدناه 

  

علاقة وطیدة بفروع القانون بقانون العمل  یرتبط :علاقة قانون العمل ببعض فروع القانون الخاص -1

التجاري ، فضلا   ي الذي یعد الشریعة العامة ، بالإضافة إلى القانونالخاص و على رأسها القانون المدن

 .عن قانون الإجراءات المدنیة 

 

تطبیقا لمبدأ سلطان الإرادة في التعاقد ، كانت مختلف : علاقة قانون العمل بالقانون المدني 1-1

قلال قانون العمل إلا في ، حیث لم یتم استجوانب علاقات العمل تنظمها مبادئ و أحكام القانون المدني 

بدایة العصر الحدیث ، حیث انحصر دور سلطان الإرادة في عقد العمل تاركا المجال لتدخل الدولة 

غیر أن هذا الانفصال عن ،بالتنظیم التشریعي للعمل نتیجة للظروف و المتطلبات الاجتماعیة و المهنیة 

عقد العمل تحكمها المبادئ العامة التي یشتملها  القانون المدني لم یتم بشكل تام ، إذ بقیت بعض جوانب

 )1( .القانون المدني ، كالأحكام الخاصة بالأركان العامة للعقد ، و عیوب الرضا 

 

إن القاسم المشترك بین قانون العمل و القانون التجاري هو :علاقة قانون العمل بالقانون التجاري 1-2

شكل الشركة التجاریة ، و التي من خلالها تنشأ لذي یقوم بتحدید ، فالقانون التجاري هو ا التجاریة الشركة

علاقة العمل الفردیة و الجماعیة ، كما تلتقي أحكام قانون العمل و القانون التجاري في كثیر من المبادئ 

       منها إعطاء الأولویة لأجور العمال في حالة الإفلاس و التسویة القضائیة باعتبارها من الدیون

  .)2(تازة المم

 

تظهر علاقة قانون العمل بقانون الإجراءات : علاقة قانون العمل بقانون الإجراءات المدنیة  1-3

المدنیة عند وقوع نزاع فردي بین كل من العامل الأجیر و الهیئة المستخدمة ، بحیث یترتب على فض 

                                                
 .30بشیر هدفي ، مرجع سابق ، ص  )1(

 .48مرجع سابق ، ص   ل،الكتاب الأو : الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري بن عزوز بن صابر ، )2(
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المدنیة ، ابتداء من شروط رفع  هذا النزاع ضرورة إتباع الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات

 . الدعوى و إجراءات سیرها و كیفیة صدور الأحكام و طرق الطعن فیها

غیر أن قانون العمل یتمیز ببعض الإجراءات و الشكلیات  الخاصة به كتشكیلة القسم الاجتماعي على 

عمال و ممثلین عن مستوى المحكمة تختلف عن تشكیلة باقي الأقسام الأخرى ، حیث تضم  ممثلین عن ال

مستوى  أصحاب العمل إضافة إلى القاضي الاجتماعي رئیسا  ، و كذا التسویة الودیة للنزاع التي تتم على

الهیئة المستخدمة قبل اللجوء إلى التسویة القضائیة ، و كذا ضرورة إجراء المصالحة قبل رفع الدعوى 

  .)1(ة من الناحیة الشكلیة ، كما أن أمام الجهة القضائیة المختصة ، و إلا رفضت هذه الأخیر 

  

بالإضافة إلى علاقة قانون العمل بفروع القانون  :فروع القانون العام  ببعض علاقة قانون العمل-2

العام على نحو القانون الجنائي ، قانون الخاص ، یرتبط كذلك قانون العمل بروابط متینة مع فروع القانون 

 .العام لي الوظیفة العمومیة ، القانون الدو 

 

نشأ قانون العمل في الأصل في إطار القانون الخاص ، : علاقة قانون العمل بالقانون الجنائي 2-1

مما جعل قواعده لا تتصل بفكرة السلطة العانة ، إلا أن التدخل التدریجي للدولة في العدید من مجالات 

ع من الحمایة لأحكامه و قواعده ، العمل أدى إلى إنشاء نظام من الجزاءات المتنوعة و التي تضفي نو 

لذلك فإن العلاقة بین القانونین تظهر من خلال الطابع الجزائي التي بدأت تتخذه أحكام قانون العمل سواء 

  . عن طریق الإحالة في بعض الحالات أو من خلال النصوص المدرجة في إطاره
  

          ن الاختلاف الكبیر بین قانون العملعلى الرغم م: علاقة قانون العمل بقانون الوظیفة العامة  2-2

، و كذا من حیث كیفیة انعقاد العلاقة في كل منهما ، و قانون الوظیفة العمومیة من حیث مصدرهما 

            المتعلق بعلاقات العمل المعدل    11-90حیث یعود مصدر قانون العمل بشكل أساسي إلى القانون 

             )2( 03-06في حین یعود مصدر قانون الوظیفة العمومیة إلى الأمر .بقا و المتمم المذكور سا

  .العمومیة في الجزائر  للوظیفةو الذي قام بإلغاء القوانین السابقة المنظمة 
                  سابق الذكر ، 11-90یلتقي كل من العمال الخاضعین للقانون ، إلا أنه بالرغم من هذا الاختلاف 

سالف الذكر في العدید من الأحكام المشتركة و التي نذكر منها   03-06الموظفین الخاضعین للقانون  و

                                                
، المتعلـــق بتســـویة  1990-04-06المعـــدل و المـــتمم ، المـــؤرخ فـــي  04-90مـــن القـــانون  19و  08انظـــر المـــواد  )1(

 .06، عدد  ج رزاعات الفردیة في العمل ، الن

 .46، عدد ج ر ، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ،  2006-07-15المؤرخ في  03-06الأمر  )2(
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 ، كما یخضعان)1(خضوعهما لنفس الأحكام الخاصة بتسویة النزاعات الجامعیة و ممارسة حق الإضراب 

الخاصة بالتأمینات  م، بالإضافة إلى الأحكا )2(لحق النقابي النفس الأحكام المتعلقة بكیفیات ممارسة 

كما یخضع العمل و ، )3(الاجتماعیة ، كالتأمین على المرض و التأمین على العجز و الأمومة و الوفاة 

  )4(.الموظف لنفس الأحكام المتعلقة بحوادث العمل و الأمراض المهنیة 

  

لي العام انطلاقا من یرتبط قانون العمل بالقانون الدو : علاقة قانون العمل بالقانون الدولي العام  2-3

المصادر الداخلیة الرسمیة لقانون العمل مستنبطة من الاتفاقیات الدولیة المنبثقة عن منظمة العمل كون 

الدولیة ، و هذه المیزة خاصة بكل قوانین العمل لمختلف التشریعات العمالیة في مختلف الدول ، لذا 

  )5( .صدرها واحد تظهر قوانین العمل لأغلب دول العالم متشابهة مون م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ـــى  14المـــواد مـــن  )1( ـــانون  59إل ـــي  02-90مـــن الق ـــة مـــن 1990-02-06المعـــدل و المـــتمم ، المـــؤرخ ف ـــق بالوقای المتعل

 .06، عدد  ج رلعمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب ، النزاعات الجماعیة في ا

 .23، عدد  ج رالمتعلق  ممارسة العمل النقابي ، 1990-02-02المعدل و المتمم ، المؤرخ في  14-90القانون )2(

      المتعلـــق بالتأمینـــات الاجتماعیـــة  ،    1983-06-02المعـــدل و المـــتمم ، المـــؤرخ فـــي  11-83مـــن القـــانون  03المـــادة )3(

 .28، عدد  ج ر

المتعلــق بحــوادث العمــل و الأمــراض  1983-07-02المعــدل و المــتمم ، المــؤرخ فــي  13-83مــن القــانون  01المــادة )4(

 .28، عدد  ج رالمهنیة ،  

، دار الجامعـــة الجدیـــدة للنشــــر ، دراســـة مقارنــــة : مبـــادئ فـــي شـــرح قــــانون العمـــل الجزائـــري بـــن عـــزوز بـــن صــــابر ، ا)5(

 .45، ص  2010،  الإسكندریة
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   04رقم المحاضرة 

  

تقتضي دراسة مصادر قانون العمل تحدید طرق نشوء قواعده و أحكامه : مصادر قانون العمل : ثانیا 

لرسمیة في الدولة من التي تتمیز بأصالة ملحوظة فإلى جانب العقود و القواعد التي تسنها السلطات ا

          أطراف علاقة العمل أنفسهم ، یمات ، توجد في الواقع مجموعة من القواعد یضعهاقوانین و تنظ

       و مجموعة أخرى تصدر في إطار التنسیق و التعاون بین الدول في إطار المعاهدات و الاتفاقیات

   .، و على هذا الأساس یمكن تقسیم هذه المصادر إلى نوعین ، مصادر قانونیة و مصادر اتفاقیةالدولیة  

 

I - قانونیة ، إلى مصادر لقانون العمل  القانونیة تنقسم المصادر : ل لقانون العم القانونیةالمصادر    

  و أخرى اتفاقیة 

  

التشریع المصدر الأول من المصادر القانونیة الوطنیة لجمیع فروع القانون بما فیها  یعتبر:  التشریع - 1

 .فرعي  إلى ثلاث صور ، تشریع أساسي ، تشریع عادي ، تشریع التشریعقانون العمل و یتفرع هذا 

  

بالنظر إلى أهمیة بعض القواعد المنظمة لعلاقات العمل ، عني الدستور   :الأساسيالتشریع  1- 1

      الجزائري بالنص علیها باعتبارها تشكل المبادئ العامة و الأساسیة في تنظیم علاقات العمل الفردیة 

العمل   ر لا سیما الجزائریة  الحق في ، و من أهم المبادئ الدستوریة التي اهتمت بها الدساتیو الجماعیة 

 )1(، الحق في الإضراب  الحق في الحمایة و الأمن ، الحق في الراحة و الحق النقابي ، 

  

      النصوص التي تضعها السلطة التشریعیة في الدولة ،  بالتشریع العاديیقصد  : لتشریع العاديا 1-2

أصدر و تطبیقا للقواعد الدستوریة المذكورة أعلاه ، ،  و في حدود اختصاصاتها المبینة في الدستور

 : المشرع جملة من النصوص نذكر منها 

        المعدل و المتمم و المتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها 02-90القانون  •

 .و ممارسة حق الإضراب 

 .المتعلق بمفتشیة العمل  03- 90القانون  •

                                                
 .1996من التعدیل الدستوري لسنة  57إلى 55نظر المواد من ا)1(
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 .معدل و المتمم و المتعلق بتسویة منازعات العمل الفردیة ال 04- 90القانون  •

 المعدل و المتمم و المتعلق بعلاقات العمل  11- 90القانون  •

 .المعدل و المتمم المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي  14- 90القانون  •

 

یة ص القانونأدى تنوع مجالات و مواضیع قانون العمل إلى جعل أغلب النصو :  التشریع الفرعي  1-3

العادیة عاجزة عن تنظیم كل علاقات العمل و ما تنتجه من آثار مباشرة و غیر مباشرة ، و هو الأمر 

الذي حتم ترك تنظیم هذه المسائل التقنیة إلى الوسیلة الأكثر مرونة و فعالة ، و هي النصوص التنظیمیة 

دوات التي تختص بها السلطات و هي الأعلى اختلاف درجاتها من مراسیم و قرارات  و تعلیمات 

و من جملة النصوص التنظیمیة الكثیرة  المتعلقة بعلاقات العمل و التي صدرت تطبیقا ، )1(التنفیذیة 

  : للتشریعات العادیة نذكر منها 

  المتضمن تنظیم المفتشیة العامة للعمل 2005- 01-06المؤرخ في  05-05المرسوم التنفیذي رقم  •

 و سیرها 

المتعلق بتشكیل اللجنة الوطنیة للتحكیم  1990-12-22المؤرخ في  418-90 تنفیذيالالمرسوم  •

 .المختصة في میدان تسویة النزاعات الجماعیة للعمل  و تنظیمها و عملها 

الإقلیمي لمكاتب  ختصاصلاالمحدد ل 1991-08-10المؤرخ في  272-91المرسوم التنفیذي  •

 . المصالحة 

 المحدد لكیفیات ضبط التوقیت الیومي للعمل  1991-12-14ؤرخ في الم481-91المرسوم التنفیذي  •

المتعلق بالوقایة الصحیة و الأمن و طب  1993-05-12المؤرخ  120- 93المرسوم التنفیذي ن •

 . العمل

  

حسب المشرع الجزائري ، و العرف هو مجموعة للتشریع الثالث یعتبر العرف المصدر :  العرف- 3

على  سبیل الاعتیاد بحیث یسود الاعتقاد بالزمیتها ، و في نطاق قانون العمل  اإتباعهالقواعد التي یجري 

فإنه كثیرا ما تنشأ قواعد عرفیة بین أوساط مهن أو حرف أو مناطق معینة ، ذلك أنه و إن انكمش دور 

 العرف في فروع القانون الأخرى بسبب ازدیاد دور المشرع ، لكن العرف احتفظ بدوره في قانون العمل

  . بسبب الطابع الواقعي لهذا القانون

                                                
 09مرجع سابق ، ص  ، ) محاضرات في قانون العمل (  أحمیة سلیمان ،)1(
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II - فضلا عن المصادر القانونیة لقانون العمل و التي تنشأ بمقتضى : لقانون العمل  الاتفاقیةالمصادر

  نص في القانون ، یستند قانون العمل إلى مصادر اتفاقیة ذات طبیعة دولیة و وطنیة 

  

 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  أشار: الدولیة لقانون العمل الاتفاقیة المصادر -1

            منه على  23إلى حق الإنسان في العمل ، حیث نصت المادة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

لكل شخص الحق في العمل ، و له حریة اختیاره بشروط عادلة مرضیة كما أن له الحق (  ما یأتي

  ...)بالحمایة من البطالة 

الأولى لتدویل  بدأت الإرهاصات أن الاهتمام الدولي بتنظیم علاقات العمل سبق ذلك بكثیر ، حیث  إلا

منظمة العمل إلا أن الجهود الدولیة  لم تتبلور بوضوح إلا بإنشاء   19في أواخر القرن قانون العمل 

لتستقل هذه عن  بمقتضى معاهدة فرساي  بوصفها جهاز من أجهزة عصبة الأمم ،   1919الدولیة عام 

العصبة مالیا و عضویا ، لذا ضلت هذه  المنظمة تؤدي مهمتها  بالرغم من انهیار العصبة  و في عام 

  )1(. أصبحت هیئة العمل الدولیة منظمة متخصصة مستقلة ملحقة بهیئة الأمم المتحدة  1946

مؤتمرات الدولیة المتعددة حیث كان لمنظمة العمل الدولیة دور كبیر و بارز في رعایتها للعدید من ال

بمجال العمل و التي تهدف إلى تطبیق قواعد عمل متماثلة في جمیع الدول الموقعة الأطراف ذات الصلة 

  .على الاتفاقیات الناشئة عن هذه المؤتمرات 

حیث تمكنت منظمة العمل الدولیة من توحید قواعد قانون العمل في الكثیر من الأمور الحیویة  بالنسبة 

أقرت اتفاقیات تتعلق بالخدمات  1956ففي دورتها التاسعة و الثلاثین المنعقد سنة قات العمل ، لعلا

الاجتماعیة التي تقدم  للعمال و تقلیص ساعات العمل  و وجوب مساواة أجور النساء و الرجال و إقرار 

  .الراحة الأسبوعیة في الأعمال التجاریة و المكاتب المهنیة 

یرة أقرت هذه المنظمة اتفاقیات عمل أخرى تتعلق بتحریم العمل القسري ، كل هذا و في السنوات الأخ

فضلا عن الاتفاقیات التي صادقت علیها غالبیة الدول الأعضاء في مختلف المیادین ، كتنظیم شروط 

كما تعقد المنظمة مؤتمرات فنیة تشارك العمل و التفتیش و الضمان الاجتماعي و العلاقات المشتركة ، 

فیها الحكومات و العمال و أصحاب الأعمال لدراسة شؤون العمل و الأمن الصناعي ، حیث أن مثل هذه 

                                                
 .27، ص  2010، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  قانون العملمحمد حسین منصور ، )1(
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المواضیع تهم الفئات الثلاث ممثلة في المنظمة و ترسل النتائج التي یتم التوصل إلیها في هذه المؤتمرات 

  .)1(إلى الدول الأعضاء لتسترشد بها 

  

تندرج اتفاقیات العمل الجماعیة  ):الاتفاقیات الجماعیة( نون العمل المصادر الاتفاقیة الداخلیة لقا-2

ضمن المصادر الداخلیة الاتفاقیة أو ما یعرف بالمصادر المهنیة لقانون العمل ، و هو اتفاق تنظم 

بمقتضاه شروط العمل و ظروفه ، بین منظمة نقابیة أو أكثر ، و بین صاحب عمل أو أكثر ممن 

           ، )2(ون إلى تلك المنظمات بما یكفل شروطا أو مزایا أو ظروفا أفضل یستخدمون عمالا ینتم

و بالتالي فإن اتفاقیات العمل الجماعیة  ترسم الإطار الذي یجب أن تتم ضمن  نطاقه عقود العمل 

 عقد عمل فردي ، بحیث إبرامالفردیة ، بمعنى أنه لا یجوز مخالفة أحكام اتفاقیة  العمل الجماعي عند 

ما لم یكن أصبح یعتبر باطلا كل شرط یخالف أحكام هذا الاتفاق الجماعي الوارد في عقد العمل الفردي 

       أكثر فائدة للعامل ، من جهة أخرى یجب ألا تخالف هذه الاتفاقیات قواعد النظام العام الواردة في 

  )3(. قانون العمل 

مل النصوص القانونیة المنظمة لعلاقات العمل ، و ذلك كما تبرز أهمیة الاتفاقیات الجماعیة في كونها تك

لظروف المؤسسة أو قطاع النشاط الذي تنتمي إلیه ، بتفصیل العام منها ، و تكیفه لیكون أكثر ملائمة 

كما أن الأحكام التي تتضمنها الاتفاقیات الجماعیة لبعض المسائل یمكن أن تلعب دورا رائدا في تطویر 

قات العمل ذاتها ، فقد یقتبس المشرع بعض الأحكام التي تثبت التجربة العملیة التشریع المنظم لعلا

  )4( .نجاحها ، فیعمم بذلك حكمها لتشمل جمیع الخاضعین لقانون العمل

  

  

  

  

                                                
 55، ص 2011، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، عمان ،  دراسة مقارنة: شرح قانون العمل ،  غالب علي الداودي)1(

 . 26محمد حسین منصور ، مرجع سابق ، ص )2(

، الجــــزء الأول مدیریــــة الكتــــب و النشــــر الجـــــامعي ،        التشــــریعات الاجتماعیــــة قـــــانون العمــــل شــــواخ محمــــد الأحمــــد ،  )3(

 . 66، ص  2007سوریا ،

 .120، مرجع سابق  ، ص دراسة مقارنة : مبادئ في شرح قانون العمل الجزائري بن عزوز بن صابر ،  )4(
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   05رقم المحاضرة 

  

تعتبر علاقة العمل الاصطلاح الأكثر بیانا للتعبیر :  علاقات العمل الفردیة: المحور الثاني 

تنشأ علاقة هومه الاجتماعي الحدیث لا سیما على مستوى التشریع الجزائري ، حیث عن عقد العمل بمف

العمل الفردیة بموجب عقد العمل لذا سنتطرق من خلال هذا المحور إلى التعریف بعقد العمل من خلال 

انوني لعقد فالتنظیم الق ،المترتبة على عقد العمل  ثار الآ، ثم عقد العمل  ، إبرام ماهیة  عقد العمل بیان 

  .، انتهاء علاقة العمل الفردیة ، تسویة منازعات العمل الفردیة العمل 

  

یمثل عقد العمل تلك العلاقة القائمة بین العامل الأجیر و  الهیئة المستخدمة  :العمل  عقد ماهیة : أولا 

قد العمل عن غیره من ، و بهذا الشكل یتمیز عالتي تلزم الطرفین على تنفیذ ما یولده  العقد من التزامات 

العقود ، و في هذا الإطار سنتناول ماهیة عقد العمل من خلال تحدید مفهومه ثم تمیزه عن غیره من 

  .العقود التي تتشابه معه 

  

I - للتعرف  على مفهوم عقد العمل بشكل واضح ، سنحاول معالجته من حلال : العمل  عقد مفهوم

عناصر هذا العقد  تحدید في المقام الأول ، ثم نعرج على الفقهي على المستوى التشریعي و  بیان تعریفه

  .كعنصر العمل ، الأجر ، التبعیة ، المدة 

  

ات المقارنة التي اهتمت بعقد نتناول  عقد العمل بالتعریف من ناحیة التشریع :تعریف عقد العمل -1

   ثم من الناحیة الفقهیة العمل 

 

ت التشریعات العمالیة المقارنة في إحاطتها بتعریف عقد تردد: التعریف التشریعي لعقد العمل 1- 1

العمل ، فمنها من اكتفت بالإشارة إلى طرفیه العامل و صاحب العمل على غرار ما ذهب إلیه المشرع 

 .الجزائري لأنه اعتبر العقد أداة شكلیة لانعقاد علاقة العمل مقتدیا بذلك بالتشریع الفرنسي 

و الذي عرفه  الأردنية من وضعت تعریفا خاصا بعقد العمل نجد التشریع من بین التشریعات العمالیو 

اتفاق شفهي أو كتابي صریح أو ضمني یتعهد العامل  بأنهمن قانون العمل  02من خلال المادة  
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بمقتضاه أن یعمل لدى رب العمل و تحت إشرافه أو إدارته في مقابل أجر و یكون عقد العمل لمدة 

  )1(ة أو لعمل معین أو غیر معین محدودة أو غیر محدود

یعرف الفقه عقد العمل بأنه اتفاق یتعهد بمقتضاه شخص بوضع :  التعریف الفقهي لعقد العمل 1-2

بینما یعرفه جانب آخر من الفقه بأنه  ،  )2(نشاطه في خدمة شخص آخر و تحت إشرافه مقابل أجر 

دم القیام بأعمال مادیة و بصفة عامة من اتفاق یتعهد بموجبه شخص یسمى بالعامل أو الأجیر أو المستخ

طبیعة مهنیة لمصلحة شخص آخر یسمى صاحب العمل ، واضعا نفسه موضع التبعیة لقاء مقابل نقدي 

 . )3(یسمى أجرا 
  
من خلال التعریفات السابقة لعقد العمل نستخلص جملة من العناصر الأساسیة  : عناصر عقد العمل -2

  .صر العمل ، الأجر ، التبعیة اقد و هي عنالتي تدخل في تشكیل هذا الع

 

العمل هو الطاقة أو الجهد الذهني أو العضلي الذي یتعهد العامل ببذله لصالح رب : عنصر العمل 2-1

العمل بما یعود علیه بالنفع ، حیث یتسع العمل لیشمل كافة جمیع الأعمال سواء كانت إداریة أو فنیة أو 

  .)4( كتابیة أو محاسبتیه أو عقلیة

  
یقصد بالأجر ذلك المقابل الذي یتقضاه العامل لقاء العمل الذي یؤدیه ، و الأجر :  عنصر الأجر 2- 2

على هذا النحو یعد أحد العناصر التي لا یقوم عقد العمل بتخلفها ، فلا یتصور وجود عقد العمل من 

قابلا لما یدفعه ، بغض دون أجر لأن عقد العمل من عقود المعاوضة التي یأخذ فیها كلا الطرفین م

النظر عن نوعه أو تسمیته ، و بالتالي فإننا  لا نكون أمام عقد عمل إذا ما اتفق الطرفان على قیام 

      لا یعد هذا العقد من عقود المعاوضةأحدهما بالعمل لدى الآخر مجانا من دون مقابل ، إذ یعد هذا 

  )5(بل من عقود التبرع 
  

                                                
 .99سید محمود رمضان  ، مرجع سابق ، ص )1(

ــانون العمــل الجزائــري بــن عــزوز بــن صــابر ،  )2( ــاني ، الطبعــة الأولــى ، دار الخلدونیــة الــوجیز فــي شــرح ق ، الكتــاب الث

 . 38، ص 2010،الجزائر ، 

 .134شواخ محمد الأحمد ، مرجع سابق ، ص  )3(

 .127سید محمود رمضان   ، مرجع سابق ، ص  )4(

، الطبعة الأولى ،دار الحامـد للنشـر و التوزیـع ،  دراسة مقارنة: المنتقى في شرح قانون العمل هیثم حامد المصاورة ،  )5(

 .93،  ص 2008عمان ، 
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بها هیمنة أو سلطة  لرب العمل خلال تنفیذ العقد على نشاط العامل  حیث  یقصد: عنصر التبعیة  2-3

تمنح هذه السلطة لرب العمل الحق في توجیه العامل و مراقبته أثناء قیامه بالعمل ، كما أنها تفرض على 

  .العامل إطاعة رب العمل في هذا التوجیه و الامتثال له 

عامة لمدة غیر محددة ، و ذلك حفاظا و ضمانا ینشأ عقد العمل كقاعدة  :عنصر المدة  2-4

لاستمراریة تلك العلاقة التي تربط بین العامل و الهیئة المستخدمة ، غیر أنه استثناء عن القاعدة العامة 

  .یمكن إبرام عقد العمل لمدة محددة بالتوقیت الكلي  أو الجزئي 

العمل غیر محدد المدة  حیث أشار إلى أنه و نشیر إلى أن المشرع الجزائري لم یشترط  الكتابة في عقد 

على خلاف عقد العمل محدد المدة الذي اشترط فیه  )1(تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غیر كتابي 

من القانون  11من المادة  02الفقرة مفهوم المخالفة الوارد في  ضرورة الكتابة و یظهر ذلك من خلال 

ي حالة انعدام عقد عمل مكتوب ، یفترض أن تكون علاقة أنه فحیث تنص على سابق الذكر  90-11

  .العمل قائمة لمدة غیر محدودة 

  

II -  الواردة على قد یلتبس عقد العمل مع غیره من العقود  :تمییز عقد العمل عن غیره من العقود   

ف نحاول في ما یلي سو عمل ، الأمر الذي یستلزم وضع معایر للتمیز بینه و بین غیره من العقود ، و 

  التمیز بین عقد العمل و بعض العقود المشابهة له 

   عقد الوكالة حسب نص المادة  المشرع الجزائري  یعرف:التمیز بین عقد العمل و عقد الوكالة  -1

عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل شيء لحساب  دني بأنهامانون القمن ال 571

ریف قانون العمل وفقا لما سبق بیانه نجد أن عقد العمل یتسع لیشتمل ، و بالعودة إلى تع الموكل و باسمه

تكلیف العامل بأعمال مادیة و قانونیة ، في حین أن عقد الوكالة و طبقا للتعریف الذي أورده المشرع 

 .الجزائري یؤكد استبعاد الأعمال المادیة من نطاق عقد الوكالة و انحصارها في الأعمال القانونیة 

ا لا تثور أي إشكال للتمیز بین العقدین  بالنسبة للأعمال المادیة ما دامت تنحصر في  نطاق و من هن

التي یكلف شخص للقیام بها القانونیة   التصرفاتتثور في حالة  بینهما عقد العمل ، لكن إشكالیة التمیز

حیث یتصرف الوكیل  لحساب الغیر ، و في هذا الإطار حسم الفقه و القضاء معیار التبعیة القانونیة ،

                                                
 .54، الكتاب الثاني، مرجع سابق ، ص انون العمل الجزائري الوجیز في شرح قبن عزوز بن صابر  )1(
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الموكل ، دون أن یكون خاضعا لسلطته  بشكل في عقد الوكالة في حدود التفویض العقدي ممثلا لإرادة 

  .)1( یرتقي لدرجة خضوع العامل لسلطة العامل

یعتبر عقد المقاولة من أكثر العقود شبها و اختلاطا  : التمیز بین عقد العمل و عقد المقاولة  - 2

في كل من العقدین یلتزم أحد طرفیه  بالعمل لحساب الطرف الآخر مقابل أجر ،  مع عقد العمل  لأن

عقد یتعهد  بأنها  الجزائري من القانون المدني 549كما عرفه المشرع من خلال المادة  فعقد المقاولة 

 .بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الآخر

ن هنا یتضح أن موضوع كلا العقدین یكون بتقدیم العمل من أحد المتعاقدین إلى الآخر لقاء آجر و م

الأمر الذي یثیر الخلط بینهما و هنا قدمت العدید من المعایر للتمیز بینهما ، لیبقى معیار التبعیة هو 

د عمل ، و متى انتفت هذه المعیار الحاسم لتفرقة بینهما ، بحیث متى توفرت علاقة التبعیة نكون أمام عق

  .العلاقة  نكون أمام عقد مقاولة 

عقد بمقتضاه یلتزم شخصان بأنها  الشركة تعرف   : التمیز بین عقد العمل و عقد الشركة  -3

طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد ، 

هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة ، كما أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ بهدف اقتسام الربح الذي ینتج 

قد یحدث أن یلتبس عقد العمل بعقد الشركة ، ، هذا و   )2( .یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك 

إذا كان الشریك یقدم حصته عملا مقابل حصته في الأرباح ، أو إذا كان العامل یحصل على نسبة من 

 .مل الأرباح من رب الع

إن إزالة اللبس بین العقدین یتم  أبضا على أساس  معیار التبعیة القانونیة فإذا توفر عنصر التبعیة بأن 

كان أحد الشركاء خاضعا لإشراف أو سلطة شریك آخر ، فإن العقد یعد عقد عمل حتى لو اتفقا أن 

أجره ، فإن هذا الاتفاق لا  یتحمل العامل نصیبا من الخسارة مقابل حصوله على نسبة من الأرباح بجانب

 أو رقابة لإشرافیغیر من وصف العقد  ، أما إذا انتفت التبعیة بحیث لا یكون أحد الشریكین خاضعا 

الشریك الآخر تبعیة العامل لرب العمل فإن العقد یكون شركة و لیس عمل لان الشركة تقوم على نیة 

  )3(ء بحیث لا یكون بینهم لا تابع و لا متبوع المشاركة ، و هذه النیة تقتضي المساواة بین الشركا

                                                
، الطبعة الثانیـة ، دار الثقافـة للنشـر و التوزیـع شرح قانون العمل وفقا لأحدث التعدیلات أحمد عبد الكریم أبو شنب ،  )1(

 .96، ص 2006، عمان ، 
ج ر المتضـمن القـانون المـدني ،  1975-09-26، المعدل و المـتمم ، المـؤرخ فـي   58-75من الأمر  416المادة ) 2(

 ، عدد 
 
 . 118مرجع سابق ، ص  ، سید محمود رمضان) 3(
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   06رقم المحاضرة 

 

و الأهلیة ،  المحل ، السبب ،  كالتراضي یشترط لقیام عقد عمل توفر شروط :  إبرام عقد العمل: ثانیا 

  : كما سنوضحه في ما یلي 

  

I - تتمثل في لقیام عقد العمل بشكل صحیح یتعین توفره على أركان أساسیة : عقد العمل أركان :  

  

أركان عقد العمل ، حیث یكون  یعد التراضي بین العامل و صاحب العمل  أحد أهم :  التراضي -1

، فإذا  مل القیام به االتراضي على العمل عبر اتفاق الطرفین على تحدید نوع و مقدار العمل المناط بالع

یر الذي یدعیه ما حدث خلاف بین الطرفین على ذلك عند إبرام العقد  كأن یدعي صاحب العمل عملا غ

  .العامل ، فإن العقد لا ینعقد لعدم توافق الإرادتین 

 تحدیده  و نوعه كذلك الأمر في التراضي على الأجر ، إذ یجب توافق إرادتي الطرفین عند التعاقد على 

غیر أن عقد العمل یتعقد بالرغم من ذلك إذ ما تم إغفال و مقدار و العلاوات التي تستحق للعامل ، 

لان إغفالهما الأجر من قبل الطرفین ، حیث تكفل المشرع بتكملة إرادة الطرفین في هذه الحالة  تحدید 

  )1(لتحدید الأجر یفضي إلى اللجوء إلى القواعد المكملة 

) العمل ( یقترن المحل و السبب في عقد العمل ، حیث یعتبر محل التزام العامل   :المحل و السبب -2

حیث یشترط في محل و سبب عقد العمل أن یكون ،  )بتسدید الأجر(ب العمل هو نفسه سبب التزام صاح

  .ممكنا و معینا أو قابلا للتعیین و التعامل فیه 

حیث لا یمكن تصور قیام عقد عمل دون وجود أو توفر عنصري العمل و الأجر ، إذ یؤدي عدم تحدید 

لى بطلان العقد ، إلى جانب ذلك یشترط في هذه العناصر أو استحالة وجودها حتما طبقا للقواعد العامة إ

، حیث لا یجوز إبرام عقد عمل لانجاز أعمال المحل و السبب لعقد العمل  ألا یكون مخالفا للنظام العام  

  .)2(غیر مشروعة كالتجارة في المخدرات  

  

                                                                                                                                                   
 
 .، مرجع سابق  11-90من القانون   84، 83، 82المواد  )1(

 .25، ص 2012، دار هومة ، الجزائر ، النظام القانوني لعقد العمل محدد المدة طربیت السعید ،  )2(
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ب الأهلیة  بشكل عام هي صلاحیة الشخص لأن تكون  صلاحیة اكتسا: الأهلیة في عقد العمل -3

، و لدراسة شرط الأهلیة في عقد العمل ، نشیر إلى أن الأهلیة الخاصة  الحقوق و التحمل بالالتزامات 

بالعامل تختلف عن الأهلیة الخاصة بالمستخدم و الذي یمكن أن یظهر في صورة شخص طبیعي أو 

  .معنوي عام أو خاص

كاملة عند تاریخ إبرام عقد العمل ، حیث یشترط في العامل و الذي یعد شخصا طبیعیا أن یتمنع بأهلیة 

و لكن بالنظر إلى خصوصیة عقد العمل و ،  )1(سنة  19المحدد ب سواء تعلق الأمر ببلوغ سن الرشد 

لاعتبارات اجتماعیة و اقتصادیة ، و ضع المشرع الجزائري استثناء على لهذه القاعدة ، حیث یكفي بلوغ 

، و أن لا یشكل عمل برخصة من وصیه أو ولیه الشرعي سنة لتمكین العامل من إبرام عقد ال 16سن 

  .)2(العمل المراد القیام به خطرا على العامل القاصر سواء في صحته أو تلك التي تمس بأخلاقیاته 

تكتمل  أهلیته فإنأما أهلیة المستخدم فهي تختلف باختلاف طبیعته ، فإذا كان المستخدم شخصا طبیعیا 

ممارسة الأعمال التجاریة  له لوسائل الإنتاج ، و استثناء لذلك و یمكن سنة بصفته مالك 19ببلوغه 

أما إذا كان المستخدم شخص معنوي فأهلیته ،  )3(سنة كاملة  18برخصة من وصیه الشرعي ببلوغه 

التي تحدد وفق عقده التأسیسي أو وفق ما یقرره القانون طبقا لما تكتمل باكتسابه الشخصیة القانونیة 

  .من القانون المدني الجزائري  50من المادة  04الفقرة نصت علیه 

  

II-تمر علاقة العمل عادة بمرحلتین متعاقبتین ، الأولى مرحلة  : مراحل إبرام علاقة العمل الفردیة

  .أما الثانیة  فهي مرحلة التثبیت أو الترسیم  تجریبیة ، 

  

ل الجدید تحت فترة تجریبیة قصد التأكد من و هي المرحلة التي یوضع فیها العام: المرحلة التجریبیة -1

سالف  11- 90من القانون  18مدى كفاءته و قدرته على العمل المكلف به طبقا لما نصت علیه المادة 

أشهر ،  06یمكن أن یخضع العامل الجدید توظیفه لمدة تجریبیة لا تتعدى و التي جاء فیها ، الذكر 

را  لمناصب العمل ذات التأهیل العالي ، و تحدد المدة شه 12كما یمكن أن ترفع  هذه المدة إلى 

  . التجریبیة لكل فئة من فئات العمال أو مجموع العمال عن طریق التفاوض الجماعي

                                                
 ، مرجع سابق  58-75من الأمر  40المادة  )1(

 .، مرجع سابق  11-90من القانون  15المادة )2(

 ، مرجع سابق  59-75من الأمر   05المادة )3(
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بعد نهایة مدة التجربة بنتیجة ایجابیة یتم تثبیت العامل في المنصب الذي تدرب : التثبیت و الترسیم -2

مؤهلات أو المهارات لانجاز و الأشغال التي یتطلبها منصب العمل ، فیه ، على أساس أنه یتمتع بكل  ال

لیتحول عقد العمل  من عقد مؤقت إلى عقد نهائي ، لیصبح العامل المثبت بذلك  یتمتع بكل الحقوق بما 

فیها الحقوق التي كانت مجمدة علیه كالحق في الترقیة ، الانتداب ، الاستیداع ، كما یصبح عقد العمل 

من قبل صاحب العمل بحیث لا یمكن تعدیله أو إنهاؤه ضمن الإجراءات   ن كل عمل انفرادي محصنا م

  ).1( .و الأحكام المعمول به في هذا المجال 

  

آثار عقد العمل هي الحقوق و الالتزامات الناشئة بموجبه لكل طرف من أطرافه : آثار عقد العمل : ثالثا 

، و ة على عقد العمل یقرها و یضمنها التشریع المتعلق بالعمل ،و نشیر إلى أن غالبیة الآثار المترتب

العقد ، و في هذا الإطار سوف نتطرق إلى هذه الآثار من خلال بخاصة ما یتعلق بالحقوق المترتبة على 

  نقطتین أساسیتین هما 

    

I -  بة للعامل تتمثل الالتزامات الناجمة عن عقد العمل بالنس: التزامات العامل الناجمة عن عقد العمل

    بشكل رئیس في واجب أداء العمل المكلف به ، بالإضافة إلى الالتزام بالامتثال لأوامر صاحب العمل 

و كذا الالتزام بالمحافظة على الأسرار المهنیة ، فضلا عن الالتزام بعدم منافسة رب العمل أثناء قیام 

  .علاقة العمل

  

الذي یرتبه عقد العمل على  و الأصلي  لتزام الرئیسيیعد أداء العمل الا: الالتزام  بأداء العمل  - 1

لا ینتظر من العامل سوى أن یقدم له عملا أو خدمة ما ، و ما عدا ذلك  لأن رب العملالعامل ،  عاتق 

تعتبر التزامات  مرتبطة بالالتزام الأصلي ، إذ لا یكفي تنفیذ العمل بل یجب على العامل  من الالتزامات 

نایة المطلوبة ، فضلا على أنه في كثیر من الأحیان یقوم العامل بالتنفیذ الشخصي متى أن یبذل فیه الع

 )2(.راف و العادات المهنیة و الاتفاقیات ذلك استدعت طبیعة العمل  أو اقتضت الأع

                                                
، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة ، الجزائــر ، الــوجیز فــي قــانون علاقــات العمــل فــي التشــریع الجزائــري أحمیــة ســلیمان ،   )1(

 .80، ص 2012

، 2013، الأمـل للطباعـة و النشـر ، تیـزي وزو، دراسة مقارنـة  : ة في علاقات العمل المسؤولیة العقدی مهدي بخدة ، )2(

 .15ص 
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في أداء العمل المتفق علیه في عقد العمل الفردي ، فإذ لم یوجد اتفاق یتمثل مضمون هذا الالتزام حیث 

أو ضمني ، أمكن الرجوع إلى لوائح النظام الداخلي للمؤسسة  أو الرجوع إلى العرف و العادات  صریح

 07، هذا و قد نصت على هذا الالتزام المادة .المتبعة في المهنة أو الصناعة التي یعمل فیها العامل 

  .سالف الذكر  11- 90من القانون  02الفقرة 

 

المسندة إلیه  و أن یبذل في أدائها عنایة الرجل           الأعمال یقوم بأداء كما یتعین على العامل أن 

، حیث یقاس هذا القدر من العنایة بما یبذله عامل یتمتع بنفس مؤهلات العامل المعني و )1(العادي 

  .)2(یحتل نفس المنصب ، و هو معیار مهم یتحدد بواسطته الخطأ الذي یمكن أن ینسب إلى العامل 

  

                بالامتثال لأوامر صاحب العمل  یلتزم العامل: متثال لأوامر صاحب العمل الالتزام بالا -2

كمدیر الوحدة أو رئیس ،  و كذا التعلیمات الصادرة عن السلطة التي تعینها هذه الأخیرة  تعلیماته ،  و

متفق علیه في بتنفیذ العمل الالمتعلقة و قسم   أو رئیس مصلحة العمال كل في حدود اختصاصاته ال

 07من المادة  03، و هذا طبقا لما أشار إلیه المشرع الجزائري في الفقرة العقد أو الذي یدخل في وظیفته 

یخضع العمال في إطار علاقات العمل الفردیة .سالف الذكر ، التي جاء فیها  11- 90 من القانون 

رها السلطة السلمیة التي یعینها المستخدم أن ینفذوا التعلیمات التي تصد....للواجبات الأساسیة التالیة 

  .أثناء ممارساته العادیة لسلطاته في الإدارة 

إلا أنه یشترط لتنفیذ هذه الأوامر ألا تكون مخالفة للقانون أو الأحكام الواردة في الاتفاقیات الجماعیة  أو 

ملزمة و جاز للعامل   الأنظمة الداخلیة أو عقد العمل المتفق علیه ، و متى كانت كذلك أصبحت غیر

، و في هذا الإطار  )3( الامتناع عن تنفیذها ، و لا یعتبر ذلك إخلالا بتنفیذ الالتزام الملقى على عاتقه 

رفض  أن سالف الذكر ، 11-90من القانون  01الفقرة  73اعتبر المشرع الجزائري من خلال المادة 

بالتزاماته المهنیة و التي قد تلحق أضرارا بالمؤسسة تنفیذ التعلیمات المرتبطة لالعامل بدون عذر مقبول 

  .خطأ مهنیا جسیما  یحتمل أن ینجز عنه تسریح العامل بدون مهلة و بدون تعویض 

  

                                                
 .، مرجع سابق  11-90من القانون  01الفقرة  07المادة )1(

 .131الكتاب الثاني ، مرجع سابق ص : لوجیز في شرح قانون العمل الجزائريبن عزوز بن صابر ، ا)2(

 .263، ص 2004، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  دئ تشریع العملمباعبد الله مبروك النجار ، )3(
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یعتبر الالتزام بالسریة نتیجة طبیعیة لمبدأ حسن النیة : المحافظة على الأسرار المهنیة ب الالتزام - 3

أن یؤدي الإفشاء بمعلوماتها التي یمكن  للنشاطاتالنسبة الواجب توفره في علاقات العمل لا سیما ب

         و لهذا فإن ضرورة التزام العامل خاصة أثناء قیام علاقة العمل یظل، الإضرار بمصلحة المستخدم 

          قائما ، بعدم الكشف عن أي وثیقة أو معلومة سواء تعلقت بأسالیب الإنتاج أو الصنع  أو البیع

  . )1( و كل ما یخص الهیئة المستخدمة للإضرار بمصالح صاحب العمل ،  أو التنظیم

 08في فقرتها  07و في هذا الإطار نظم المشرع الجزائري هذا الالتزام و نص علیه ضمن أحكام المادة 

أو لا یفشوا ....سالف الذكر و المحددة للواجبات الملقاة على عاتق العامل   11- 90من القانون 

لمهنیة المتعلقة بالتقنیات و التكنولوجیا  و أسالیب الصنع  و طرق التنظیم و بصفة عامة  المعلومات ا

إلا فرضها القانون أو طلبتها  ة مأن لا یكشفوا مضمون الوثائق الداخلیة الخاصة  بالهیئة المستخد

  . السلطة  السلمیة 

أن الإخلال بهذا الالتزام   یعتبر  ، من ذات القانون 03ف 73وفقا للمادة  الجزائريكما اعتبر المشرع 

ه فصل العامل دون تعویض أو إشعار مسبق ذلك أن الإضرار بصاحب نخطأ جسیم  یمكن أن ینجر ع

تصل لحد فقد الثقة في العمل و تؤثر على استقرار  أنالعمل عن طریق تقدیم أسرار العمل للغیر یمكن 

  .علاقة العمل مما یجعل تسریح العامل أمر مشروع 

  

یستفید العامل كقاعدة عامة بالحریة  :لالتزام بعدم منافسة رب العمل أثناء قیام علاقة العمل ا - 4

العمل المطلوب منه في المواعید المحددة له ، حیث  الاستفادة من أوقات فراغه ، بعد أداءالكاملة في 

الخاص أو لحساب بالترفیه عن نفسه أو إشباع هوایاته أو بالعمل لحسابه یستطیع العامل شغل وقته 

 .)2( صاحب عمل آخر ، و لیس لصاحب العمل الأول أن یعترض على ذلك

و التعرف على عملائه ، فإن الأول لما كان العامل یستطیع الإطلاع على أسرار صاحب العمل إلا أنه 

مصلحة صاحب العمل لا تقضي بالمحافظة على تلك الأسرار فقط ، بل إنها تقضي بالإضافة إلى ذلك 

   نع العامل من استخدام تلك الأسرار أو الاستفادة منها أثناء تنفیذ العقد المبرم بینه و بین صاحب بم

  ..العمل ، أو حتى بعد انتهائه 

                                                
 .190، ص مرجع سابقمهدي بخدة، )1(

 .310، ص سابقمحمد حسین منصور ، مرجع )2(
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و بالنظر إلى خطورة هذا العمل تدخل المشرع ، على غرار باقي التشریعات العمالیة المقارنة ، و ألزم 

إلا كان هناك اتفاق بینهما یجیز ذلك ، و هو ما نشاطه  العامل بعدم منافسة صاحب العمل في مجال

ألا تكون لهم ....، و التي جاء فیها  سالف الذكر  11-90من القانون  07للمادة  07نصت علیه الفقرة 

مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في مؤسسة أو شركة منافسة أو زبونة أو مقاولة من الباطن ، إلا إذا 

  .ستخدم كان هناك اتفاق مع الم
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   07رقم المحاضرة 

  

II - تتمثل الحقوق المكفولة للعامل و الناجمة عن عقد العمل في : حقوق العامل الناجمة عن عقد العمل

حقه في الأجر و حقه أیضا في الراحة ، بالإضافة إلى حقه في الوقایة الصحیة و طب العمل داخل 

  . أماكن العمل ، فضلا عن حقه في حق العامل في التأمینات الاجتماعیة

      كما اشرنا سابقا یعتبر الأجر عنصرا أساسیا من عناصر عقد العمل: ق العامل في الأجر ح - 1

بالنسبة للعامل ، لما له من طابع معاشي بالنسبة لأغلبیة  لهذا الأخیر  كبیرةال و ذلك بالنظر للأهمیة 

لأساسي للعامل العامل من صاحب العمل یشكل مصدر الدخل ا یتقاضهالعمال ، بمعنى أن الأجر الذي 

إن لم یكن الوحید له ، لهذا فإن دوریة الأجر و انتظام الحصول علیه من شأنه أن تؤمن القوت الیومي له 

جاته الأساسیة یعتبر أمرا  حیویا للعامل و أسرته ، و من ثم فإن حصول العامل  على أجر یغطي حا

 .)1( بالنسبة إلیه

في  06ر بحمایة قانونیة خاصة برزت من خلال المادة هذا و قد أحاط المشرع الجزائري عنصر الأج

یحق للعمال أیضا في إطار علاقة العمل   و التي جاء فیهاسالف الذكر  11- 90من القانون   06فقرتها 

  .الدفع المنتظم للأجر المستحق ....الفردیة 

ضح أعلاه ، إلا أن و بالرغم من التكریس القانوني لدفع الأجر بشكل منتظم و دوري على نحو ما هو مو 

التسدید المنتظم بأجر العامل مرتبط بالحالة الاقتصادیة و المالیة للمؤسسة المستخدمة ، و من أجل ذلك 

و منح المشرع  لدفع الأجور و تسبیقاتها  أفضلیة على جمیع الدیون الأخرى ، بما فیها دیون الخزینة 

  )2( .حتها و شكلها الضمان الاجتماعي مهما كانت طبیعة علاقة  العمل و ص

  

فرصة  لكسر  ،لراحة تتخلل أوقات العمل  للعامل  تتیح الاستفادة من فترة: حق العامل في الراحة -2

إلى العودة  بشكل یسمح له  ، لهذا العامل  النفسیة و الجسدیة  ةالروتین الیومي المؤثر على  الصح

  .حة باختلاف مدة العمل الرا و أوقات ، و تختلف فترةأكبر بعزیمة و قوة العمل  

       في دائرة الحقوق الأساسیة للعاملقانونا   قام المشرع بتكریسه حق في الراحة الو بالنظر إلى أهمیة 

            ، و نشیر إلى أن المشرع الجزائري 11-90من القانون  06للمادة  07الفقرة و ذلك من خلال 

                                                
 .178شواخ محمد الأحمد ، مرجع سابق ، ص )1(

 .179، ص سابقطربیت سعید ، مرجع )2(
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              و الثانیةفترات الراحة العادیة ،  الأولى  اسیتینقام بتحدید فترات الراحة ضمن مجموعتین أس

على نحو  حیث ترتبط هذه الأخیرة بمناسبات وطنیة و دینیة و حتى عالمیة  ،  فترات  الراحة الاستثنائیة

ماي ، رأس السنة             01نوفمبر ، عید العمال  01جویلیة ، عید الثورة  05عید الاستقلال ( 

ربیع الأول ،         12محرم ، المولد النبوي الشریف  01رأس السنة الهجریة جانفي ،  01دیة المیلا

          شوال  و عید  01عید الفطر ( یوم واحد من كل سنة ، بالإضافة إلى) محرم  10یوم عاشوراء 

ل من العطلة في ك فتتمثل فترات الراحة العادیة أما، یومین في كل عید ) ذي الحجة   10الأضحى  

  .و العطلة  السنویة  الأسبوعیة

طبقا للمادة من قبل المشرع الجزائري  تم تحدید العطلة الأسبوعیة  حیث :  العطلة الأسبوعیة 2-1  

سالف الذكر، حیث اعتبر أن یوم الجمعة یوم راحة أسبوعیة في ظل الظروف  11-90من القانون  33

ساعة في الأسبوع في ظل الظروف  40ب المدة القانونیة للعمل من جهة أخرى حدد المشرع و العادیة ، 

بموجب الاتفاقیات الجماعیة للعمل بالنسبة للقطاع أیام على الأقل  05، توزع هذه المدة على العادیة 

الخاص و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري ، و عن طریق التنظیم بالنسبة 

  .ومیة للمؤسسات و الإدارة العم

كقاعدة عامة  فإنه لكل عامل أتم سنة من العمل الحق في عطلة سنویة  لا  : العطلة السنویة  2- 2

، غیر أنه استثناء  )1(یوما على أساس یوم و نصف عن كل شهر عمل  30تتعدى مدتها  الإجمالیة 

ال الجنوب عطلة سالف الذكر لعم 11-90من القانون  42عن هذه القاعدة منح المشرع  طبقا للمادة 

  .أیام  حیث یتم تحدیدها وفق الاتفاقیات الجماعیة للعمل  10إضافیة لا تقل عن 

  

فكرة المشرع الجزائري  كرس: داخل أماكن العمل  طب العملة و یالصحالوقایة حق العامل في -3

تضمن و طب العمل و الذي  قایة الصحیة و الأمنالوقایة الصحیة من خلال القانون المتعلق بالو 

أناط مهمة الرقابة على تفعیل هذه التدابیر مجموعة تدابیر خاصة بتحقیق السلامة و الأمن في العمل ، و 

          للرقابة كجهاز داخلي إلى كل من لجان حفظ الصحة و الأمن المتواجدة داخل الهیئات المستخدمة

  :)2(من بین هذه التدابیر  و للرقابة، كجهاز خارجيو مفتشیات العمل 

 .ضمان حمایة العمال من الدخان و الأبخرة و الغازات السامة و الضجیج و غیرها   •
                                                

 . رجع سابق ، م 11-90من القانون  41المادة )1(

ـــانون  04المـــادة )2( ـــق بالوقایـــة الصـــحیة و الأمـــن  وطـــب العمـــل ،        1988-01-06،المـــؤرخ فـــي  07-88مـــن الق المتعل

 .. 98، عدد  ج ر
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تجنب الازدحام و الاكتظاظ و ضمان أمن العمال أثناء تنقلاتهم و كذا أثناء تشغیل الآلات و وسائل  •

 .الرفع و التنقل و استعمال المواد و العتاد و المنتجات و البضائع و كل اللوازم الأخرى

ن الشروط اللازمة للوقایة من كل أسباب الحرائق و الانفجارات و كذا مكافحة الحرائق بصورة ضما  •

 .سریعة و ناجعة 

من جهة أخرى و في إطار حق العامل في طب العمل ألزم المشرع صاحب العمل بإنشاء أجهزة و هیاكل 

ى الهیئات المستخدمة ، طبیة للعمل ، حیث تتخذ هذه الهیاكل إما  شكل مصالح طبیة خاصة على مستو 

تعمل الهیئة المستخدمة على إبرام اتفاق مع القطاع الصحي و في حالة تعذر على القطاع الصحي  أو

الاستجابة إلى طلب المؤسسة المستخدمة أو التخلي عن التزاماته ، یتعین على هذه الأخیرة أن تبرم اتفاقا 

  .)1(مع هیكل طبي أو أي طبیب مؤهل 

  

للدلالة مجموعة التأمینات الاجتماعیة  یستخدم مصطلح: ي التأمینات الاجتماعیة حق العامل ف-4

أفراد المجتمع أو بعضهم عن نتائج المخاطر الاجتماعیة ، فالوظیفة الوسائل التي تهدف إلى تعویض 

و تنصب ، هذا  )2(  الأساسیة للتأمینات الاجتماعیة هي درء الأخطار الاجتماعیة و مواجهة آثارها

  .تأمینات الاجتماعیة على  صورتین من المخاطر ، أخطار فیسیولوجیة ، أخطار مهنیة  ال

تشمل التأمینات الاجتماعیة الناتجة : التأمینات الاجتماعیة الناتجة عن المخاطر الفسیولوجیة  4-1

  عن المخاطر الفسیولوجیة التامین على المرض ، الولادة ، العجز و الوفاة 

  

یعتبر المرض حالة من حالات تعلیق علاقة العمل ، حیث تتوقف علاقة  :مرض التأمین على ال •

العمل بین العامل و الهیئة المستخدمة لیتكفل به الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء 

شریطة أن یكون المستخدم قد التزم  التصریح  بالعامل لدى هیئة الضمان الاجتماعي في أجل لا یقل 

 .)3(أیام من تاریخ تشغیل العامل  10ن ع

 

                                                
 .،مرجع سابق  07-88من القانون  14المادة )1(

 40،ص  1969لإسكندریة ، ،الطبعة الأولى ، دار المعارف ، امدخل إلى التأمینات الاجتماعیة براهام عط الله ، )2(

المتعلـق بالتزامـات المكلفـین فـي مجـال  1983-06-02المعدل و المـتمم ، المـؤرخ فـي  14-83من القانون  10المادة )3(

  28، عدد  ج رالضمان الاجتماعي ، 
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منح المشرع الجزائري للمرأة العاملة الحق في الاستفادة في عطلة الأمومة : التأمین على الولادة    •

أسابیع  06أسبوعا متتالیا تبدأ على الأقل  14مدفوعة الأجر خلال فترات ما قبل الولادة و بعدها ، لمدة 

، حیث تستفید المرأة العاملة الحامل من الأداءات العینیة و النقدیة ، )1(لادة منها قبل التاریخ المحتمل للو 

     ،  أیام  08إقامة  الأم و المولود  لمدة أقصاها تشمل الأداءات العینیة في التعویض عن مصاریف 

جر من الأ %100و تتمثل الأداءات النقدیة في حق المرأة العاملة الحامل في تعویضیة یومیة تساوي 

 .الیومي خلال المدة القانونیة للتوقف عن العمل 

العجز بصفة عامة هو عدم القدرة عن العمل ، فهو حالة تصیب الإنسان في   :التأمین على العجز  •

تقدر نسبة العجز من طرف طبیب  ه البدنیة و مقدرته على العمل ، وسلامته الجسدیة فتؤثر على قوا 

     غ المعاش وفقا للقواعد المبینة في قانون التأمینات مبلمختص ، حیث یحسب على أساسها 

 )2(الاجتماعیة  

التأمین  یتم و نشیر إلى أن العجز عن العمل  یمكن أن ینتج عن المرض أو عن حادث عمل ، حیث

، أما الحالة الثانیة  )3( المتعلق بالـتأمینات الاجتماعیة  11- 83القانون أحكام عن الحالة الأولى بموجب 

  .)4(المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة  13-83القانون أحكام  یتم التأمین عنها بموجب ف

من و أ  الأمد ةض طویلامر الأ إما أن یكون منو تجدر الإشارة إلى أن المرض الذي یعد أساس العجز 

سنوات  03فترة بعد انتهاء الأمراض قصیرة الأمد ، حیث یبتدئ التأمین عن العجز  في الحالة الأولى 

 02فترة بعد نهایة  عن العجز من التعویضات الیومیة عن المرض ، أما في الحالة الثانیة فیسري التأمین

، بمعنى أن العامل المؤمن له لا یمكن له الاستفادة من عن المرض سنتین من التعویضات الیومیة 

  .التعویضات الیومیة إلى ما لا نهایة 

نسبة العجز المحددة من قبل اللجنة الطبیة المختصة التابعة لهیئة للعجز وفقا هذا و یكون التأمین عن ا

سالف الذكر ،  11-83من القانون  36 ةحددتها المادأصناف  03الضمان الاجتماعي و التي تتخذ 

  :أصناف  03حیث جاء في الأولى  أنه یصنف العجزة من حیث تحضیر مبلغ المعاش إلى 

                                                
 . ، مرجع سابق  11-90من القانون  55المادة )1(

، الطبعــــة الأولــــى ، دار الكتــــب العلمیــــة ،          یع الجزائــــريمنازعــــات الضــــمان الاجتمــــاعي فــــي التشـــر  ســـماتي الطیــــب ،.)2(

 39الجزائر ، ص 

 .28، عدد  ج ر، المتعلق بالـتأمینات الاجتماعیة، 1983-07-02المعدل و المتمم ، المؤرخ في  11 -83القانون .)3(

ل��ق بح��وادث العم��ل و الأم��راض المتعل��ق بح��وادث العم��ل و الأم��راض المھنی��ة المع��دل و الم��تمم المتع 13-83الق�انون .)4(
 .28، عدد ج ر ، المھنیة 
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  العجزة الذین مازالوا قادرین على ممارسة نشاط مأجور بالنسبة للصنف الأول ،  

  ، العجزة الذین یتعذر علیهم إطلاقا القیام بأي نشاط مأجور بالنسبة للصنف الثاني 

العجزة الذین یتعذر علیهم إطلاقا القیام بأي نشاط مأجور و یحتاجون إلى مساعدة : صنف الثالث نال

  .غیرهم 

،   %80أما الصنف الثاني فتحدد نسبة العجز ب    %60الأول ب حیث نسبة العجز بالنسبة للصنف

  %40بالإضافة إلى نسبة لا تقل عن    %80في حین تحدد نسبة العجز بالنسبة للصنف الثالث ب 

  .سالف الذكر 11-83من القانون  39و  38و  37و هذا طبقا للمواد .لصالح الشخص المساعد 

فإن العامل المصاب یستفید بالإضافة من أدءات العجز الكلي عمل أما بالنسبة للعجز الناجم عن حادث 

من ریع یحسب على أساس الأجر المتوسط الخاضع لاشتراكات  أیضا المؤقت ، یستفید العامل المتضرر

شهرا التي تسبق التوقف عن العمل  12الضمان الاجتماعي الذي یتقاضه الضحیة لدى المستخدم خلال 

دد نسبة العجز عن العمل على ید الطبیب المستشار لدى هیئة الضمان نتیجة الحادث ، حیث تح

  .الاجتماعي وفق جدول یحدد عن طریق التنظیم 

و یستفید من  هذا التأمین ذوي حقوق العامل المتوفى الذین یستفیدون من منحة  :التأمین على الوفاة  •

       أساس الأجر الأكثر نفعا للعامل ، وفاة تستوفى دفعة واحدة و تقدر بأجرة سنة كاملة من العمل على

   مرة من الأجر الأدنى  12و المتقاضى خلال السنة السابقة لوفاته و الذي لا یجب أن یقل عن 

  )1( .المضمون 

تتمثل التأمینات الاجتماعیة عن المخاطر المهنیة في :التأمینات الاجتماعیة عن المخاطر المهنیة  4-2

  قاعد و كذا أداءات التأمین عن البطالةأداءات التأمین عن الت

  

یعتبر التأمین  عن التقاعد من أهم الحقوق الأساسیة المعترف بها :  أداءات التأمین عن التقاعد •

معاش مباشر یمنح على أساس على یشمل معاش التقاعد للعمال في مختلف النظم القانونیة ، هذا و 

زوج الباقي على قید الحیاة و معاش إلى أبناء العامل و معاش منقول تضمن معاش للنشاط العامل نفسه 

  .)2(المتوفى ، و معاش إلى الأصول 

                                                
 .، مرجع سابق    11-83من القانون  48المادة )1(

ــــانون  05المــــادة )2( ــــي  12-83مــــن الق ــــد ،  1983-07-02المعــــدل و المــــتمم  ، المــــؤرخ ف ــــق بالمتعاق ،         ج رو المتعل

 .28عدد 
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سنة  60و تتضمن شروط الاستفادة من معاش التقاعد ، بلوغ السن المحددة للإحالة على التقاعد و هي 

سنة  15لمقدرة ب سنة بالنسبة للنساء ، و قضاء المدة القانونیة اللازمة للعمل و ا 55بالنسبة للرجال  و 

من العمل المنشئ لحق التعاقد ، مع وجوب دفع الأقساط اللازمة من الاشتراكات الشهریة بصورة منتظمة 

مكن أن ینشأ الحق في التقاعد دون شرط السن ، إذا قضى العامل مدة عمل فعلي طوال مدة العمل ، و ی

نسبة غلى النساء العاملات بخمس سنة على الأقل ، و تخفض السن بال 20مع دفع اشتراكات تعادل 

  )1( .سنوات 

  

استحدث المشرع الجزائري نظام التأمین عن البطالة بسبب التحولات :التأمین عن البطالة أداءات  •

الاقتصادیة و الاجتماعیة التي عرفتها الجزائر في منتصف التسعینیات من القرن الماضي و التي نتج 

عن طریق ،  یتم التأمین لدى صندوق التأمین عن البطالة  یث حعنها تسریح لعدد كبیر من العمال ، 

الاشتراك بنسبة معینة من مجموع اشتراكات الضمان الاجتماعي ، تسمح بالاستفادة من أداءات  هذا 

 : )2( نذكر منهاالشروط مجموعة من التأمین مع ضرورة توفر 

  .سنوات على الأقل  03أن یكون منخرطا في الضمان الاجتماعي مدة إجمالیة قدرها  -

  .ثبتا في منصب عمله في الهیئة المستخدمة قبل التسریح لسبب اقتصادي مأن یكون عونا  -

أن یكون منخرطا و یكون قد سدد اشتراكاته بانتظام في نظام التأمین عن البطالة منذ مدة ستة أشهر  -

  .على الأقل قبل إنهاء علاقة العمل 

  .تكوینا تحویلیا قصد شغل منصب أو أن لا یكون قد رفض عملا  -

  .نشاط مهني  أيأن لا یكون مستفیدا من دخل ناتج عن  -

و المتمثلة في تعویض شهري و بعد استیفاء هذه الشروط و غیرها یستفید من أداءات التأمین عن البطالة 

  .)3(عن البطالة ، أداءات عینیة عن المرض و التأمین عن الأمومة ، المنح العائلیة 

  

  

                                                
 ،  مرجع سابق  12-83من القانون  06المادة )1(

المتضمن إحـداث نظـام التـأمین علـى البطالـة  1994-05-26المؤرخ في  11-94المرسوم التشریعي  من  06المادة  )2(

   34، عدد ج ر لفائدة الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة و لأسباب اقتصادیة ، 

 .  ، مرجع سابق 11-94المرسوم التشریعي  من 13المادة  )3(
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   08رقم المحاضرة 

  

یقصد بانتهاء علاقة العمل الفردیة انقضاء الرابطة العقدیة  بما :  انتهاء علاقة العمل الفردیة:  بعارا

، و یعمر طبیعي بالنظر إلى كون عقد العمل من العقود یترتب علیه من حقوق و التزامات لكلا الطرفین 

لمجموعة أسباب اقرها المشرع  المدة ، و نشیر إلى أن عقد العمل ینقضي مهما طالت بطبیعتها  المؤقتة 

أسباب  إلىهذه الأسباب یمكن تصنیف ، حیث  11- 90من القانون  66الجزائري ضمن أحكام المادة 

  :  إرادیة و أسباب غیر إرادیة 

  

I -  وفقا  لعدد من الأسباب تنفضي علاقة العمل : الفردیة العمل  علاقةلانقضاء  الإرادیةالأسباب

  ، التسریح لسبب اقتصدي  و الاستقالة نوردها في التسریح التأدیبي

 

التسریح الـتأدیبي هو إجراء قانوني یتخذه صاحب العمل بإرادته المنفردة نتیجة : التسریح التأدیبي  -1

      ارتكاب العامل خطأ مهني جسیم بعد مراعاة الإجراءات التأدیبیة وفقا لما تحدده النصوص القانونیة 

ذا الشأن ، بهدف المحافظة على السیر الحسن لمشروعه و تحقیق استقراره و التنظیمیة و الاتفاقیة في ه

، و یقصد بالخطأ المهني الجسیم الموجب للتسریح التأدیبي ، الأفعال )1(. و یؤدي إلى إنهاء علاقة العمل

 الناتجة عن قصد أو عن إهمال و الماسة بالنظام المعمول به في المشروع أو من شأنها إلحاق  أضرار به

 .)2(أو بالعمال أو تشكل خرقا بالتزامات العمل المهنیة تجاه صاحب العمل 

ربط المشرع إنهاء علاقة العمل الفردیة بسبب التسریح التأدیبي إلى ضرورة احترام الهیئة  هذا و قد

المستخدمة لجملة من الإجراءات التأدیبیة ، نصت هذه الأخیرة على الحد الأدنى منها ألا و هي استماع 

 )3( . المستخدم للعامل ، إعلامه بإمكانیة اصطحاب عامل آخر ، تبلیغه كتابیا بقرار التسریح

 

                                                
، مـذكرة المتعلـق بعلاقـات العمـل 11-90مـن القـانون  73سلطة المستخدم التأدیبیة فـي إطـار المـادة  زوبة عز الدین ، )1(

 24ص  ، 2011ماجیستیر في القانون الخاص تخصص عقود و مسؤولیة ، جامعة بومرداس ، 

،  2010الجزائــر ، ، الطبعــة الثالثــة ، دار هومــة ،  لتســریح التــأدیبي فــي تشــریع العمــل الجزائــريیاســین بــن صــاري ، ا )2(

 13ص

 .، مرجع سابق  11-90من القانون  2مكرر  73المادة  )3(
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من المستقر علیه أن الإنهاء الاقتصادي في صورته النموذجیة هو ذلك : التسریح لسبب اقتصادي  -2

 ،       الذي یقوم على إلغاء الوظیفة التي یشغلها العامل بغیر أي دخل لاعتبارات تخص شخص العامل

و هذا من شـنه أن یؤثر على الحجم الكلي للعمالة داخل الهیئة المستخدمة ، و یتأكد هذا بعدم قیام 

 )1( صاحب العمل بتعین عامل آخر بدلا عن العامل الذي أنهي عقده

و یعرف التسریح لسبب اقتصادي  بأنه إجراء یتخذه صاحب العمل  عندما یتعرض لصعوبات مالیة و 

تقنیة تفرض علیه التقلیل من عدد العمال الذین یشتغلون لدیه ، كحل وحید لإعادة توازنه  تجاریة أو

  )2(الاقتصادي و المادي 

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري تبنى هذه الصورة كسبب من أسباب انتهاء علاقة العمل الفردیة 

لتسریح لأسباب اقتصادیة و لكن مع و الذي أجاز من خلاله ا )3( 09-94بموجب المرسوم التشریعي 

مراعاة شروط تهدف إلى تنظیم المحافظة على الشغل بوضع ترتیبات الحمایة المنصوص علیها في هذا 

  . المرسوم 

 

راحة عن نیته في صالاستقالة هي عمل انفرادي  من جانب العامل یعلن من خلاله : الاستقالة  -3

الحق في قطع علاقة  برف المشرع الجزائري للعامل ، حیث اعتلأسباب شخصیة إنهاء علاقة العمل 

سالف الذكر و التي  11-90من القانون  68العمل قبل بلوغه السن القانونیة  و ذلك ضمن أحكام المادة 

ضبطت الاستقالة بضرورة احترام شروط معینة كتقدیم الاستقالة بشكل مكتوب ، مع البقاء في منصب 

 .ر المسبق التي تحدد وفقا للاتفاقیات الجماعیة اعشالإعمله إلى حین انتهاء فترة 

 

II-  تنقضي علاقة العمل لعدد من الأسباب غیر : الفردیةالعمل  علاقةلانقضاء  الإرادیةغیر الأسباب

 .استحالة التنفیذ ، إنهاء النشاط القانوني للمؤسسة المستخدمة، الإرادیة نوجزها في حالة البطلان

 

                                                
 .  895همام  محمد محمود زهران ، مرجع سابق ، ص  )1(

، مـذكرة ماجیسـتیر فـي الحقـوق ، تخصـص القـانون النظـام القـانوني لتقلـیص العمـال فـي الجزائـري  حـاج سـودي محمـد ،)2(

 .  05ص ،  2008الخاص ، جامعة تلمسان ، 

و الذي یتضمن الحفـاظ علـى الشـغل و حمایـة الأجـراء الـذین  1994-05-26المؤرخ في  09-94المرسوم التشریعي  )3(

 34، عدد  ج ریفقدون عملهم بصفة لا إرادیة ، 
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لعمل عن طریق البطلان أو الإلغاء القانوني كما هو منصوص علیه ینتهي عقد ا :البطلان حالة  - 1

بقیام حالة أو وضع قانوني تصبح معه سالف الذكر ،  11-90من قانون  137، 135،136في المواد 

  .علاقة العمل الفردیة باطلة بطلانا مطلقا أو ملغاة قانونا 

لعمل وفقا للأحكام العامة في القانون و ینتج البطلان نتیجة تخلف أو عدم صحة ركن من أركان عقد ا

المدني ، كما تكون علاقة العمل باطلة  إذا كانت غیر مطابقة للتشریع العمل المعمول كمخالفة الأحكام 

 )1(المتعلقة بشروط التشغیل ، مدة العمل ، تشغیل القصر ، تشغیل الأجانب بدون ترخیص  

 

إن استحالة تنفیذ عقد العمل تعود إلى حالات تخرج عن إرادة العامل تجعل من : استحالة التنفیذ -2

تنفیذ عقد العمل أمر غیر ممكن ، حیث تتمثل هذه الحالات في حالة الوفاة ، و حالة العجز الكلي عن 

  .، حالة انتهاء مدة العقد المحددة المدة ، حالة التقاعد  العمل

 

 66للمادة  10ضمن مقتضیات الفقرة  في قانون العمل الجزائري تقرر ها السبب :  الوفاة حالة  1- 2

و التي جاءت عامة ، بحیث لم تحدد من هو المعني بالوفاة حتى یكون  سالف الذكر 11-90من القانون 

سبب في انقضاء علاقة العمل ، هل هو العامل أم رب العمل ، و في هذا الإطار   نشیر إلى أن  عقد 

      تكون محل اعتبار في هذا الأخیرعلى الاعتبار الشخصي ذلك أن شخصیة یقوم   لبالنسبة للعام العمل

التعاقد ، حیث یتمیز التزامه بالطابع الشخصي ، و لهذا تؤدي وفاته إلى انتهاء العقد بقوة القانون ، و لا 

عتبار أما عن صاحب العمل فإن الأصل أن شخصیته لیست محل ا ، یحل ورثة العامل محله في العقد 

نقضي عقد العمل كقاعدة عامة بوفاة رب داء مقابل الأجر ، لذلك لا یفي التعاقد ، و كل ما یهم هو أ

 .العمل ، حیث یستطیع خلفه الحلول محله في إدارة العمل والوفاء بأجر العامل 

 

كان  اینتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدیة عمله عجزا كلیا أی: العجز الكلي عن العمل حالة  2- 2

سبب هذا العجز ، أما إذا كان عجز العامل عجزا جزئیا ، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز ، إلا إذا 

 .ثبت عدم وجود عمل آخر  لدى صاحب العمل یستطیع العامل أن یقوم به على وجه مقبول

 

                                                
، مذكرة ماجیستیر في الحقـوق ، تخصـص عقـود و مسـؤولیة  حمایة العامل عند انتهاء علاقة العملبن رجال آمال ،   )1(

 .78ص،  2008، جامعة  الجزائر ، 
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نون إن إبرام عقد العمل غیر محددة المدة كأصل عام في قا: محدد المدة  انتهاء مدة العقد 3- 2

العمل الجزائري و الاستثناء هو عقد العمل محدد المدة ، و الذي تكرس من خلال  التعدیل الذي مس 

 . لهذه المادة بإضافة فقرة أخیرة  21-96سالف الذكر بموجب الأمر  11-90من القانون  12المادة 

النظر عن تحقیق أو عدم  قصد بانتهاء أو انقضاء مدة العقد هو انتهاء الفترة الزمنیة لسریانه ، بغضیو 

، حیث تنتهي علاقة العمل بانتهاء المدة المحددة في عقد العمل .تحقیق الغرض من إبرام عقد العمل 

محدد المدة ، و نشیر إلى أن المشرع لم یحدد یضع المدة الدنیا أو القصوى لاعتبار عقد العمل عقد 

 .محدد المدة 

  

الفردیة بإحالة العامل إلى التقاعد و فقا لمقتضیات  تنقضي أیضا علاقة العمل: حالة التقاعد  4- 2

و الذي ربط الإحالة إلى التقاعد بضرورة توفر المتعلق بالتقاعد سالف الذكر ،   12-83أحكام القانون 

مجموعة شروط تتعلق أساسا بسن العامل المحال إلى التقاعد و مدة العمل التي قضاها في الخدمة ، 

سنة بالنسبة  55سنة بالنسبة للرجال و  60اعدة عامة  كل من بلغ سن حیث یحال على التقاعد كق

 )1(سنة على الأقل في الخدمة  15مع شرط قضاء مدة ،  للنساء

  

لا سیما  11-90أدرج المشرع الجزائري في القانون :النشاط القانوني للمؤسسة المستخدمة  إنهاء-3

نوني للهیئة المستخدمة كسبب من أسباب انقضاء علاقة منه حالة إنهاء النشاط القا 08الفقرة   66المادة 

  .العمل الفردیة 

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع  لم یحدد في مضمون هذا القانون  الأسباب المؤدیة إلى إنهاء النشاط 

      لعقد المؤسسة  الأسباب كالفسخ الاتفاقيكل  أمام  ، مما یفتح المجال القانوني للمؤسسة المستخدمة

أو قانون یقضي بتجمید أو إنهاء الوجود المادي  الحل القانوني بموجب قرار عن السلطات المختصة  وأ

أو وفاة أحد الشركاء الحل القضائي نتیجة الإفلاس أو التسویة القضائیة للمؤسسة  أو لنوع من المؤسسات 

  .المتضامنین في شركة التضامن 

  

  

                                                
  

 .، مرجع سابق  12-83من القانون  06المادة   )1(
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   09رقم المحاضرة 

  

بین طرفي هذا أو نزاعات  نشأ عن  تنفیذ عقد العمل خلافات ی: تسویة منازعات العمل الفردیة :  خامسا

العقد من عمال أجراء و أرباب عمل ، بسبب إخلال أحد طرفیه بتنفیذ التزاماته في مقابل الطرف الآخر ، 

و في هذا الإطار ومن أجل ضمان استقرار النظام الاجتماعي و الاقتصادي في دائرة الهیئة المستخدمة  

  . جزائري مجموعة من الأدوات لحل كل خلاف ینشأ نتیجة تنفیذ عقد العملوضع المشرع ال

المنازعة الفردیة للعمل بأنها كل خلاف في العمل قائم قد عرف  المشرع الجزائري هذا و نشیر إلى أن 

عامل أجیر و مستخدم بشأن تنفیذ علاقة عمل التي تربط الطرفین إذا لم یتم حله في إطار عملیات بین 

  . )1(داخل الهیئات المستخدمة  تسویة

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد وضع إطار قانونیا لتسویة النزاعات الفردیة للعمل تكرس من 

والذي وضع وسائل إجرائیة         ،  سالف الذكر المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة 04-90خلال القانون 

  .ن مراعاتها و مرحلیة لتسویة النزاع الفردي یتعی

  

I-  تعتبر التسویة الودیة للنزاعات الناجمة عن عقد العمل   :التسویة الودیة لمنازعات العمل الفردیة

مسألة جوهریة قبل اللجوء إلى القضاء من أجل تسویتها ، حیث تمر التسویة الودیة بمرحلتین ، التسویة 

   . احب العمل ثم المرور بمكاتب المصالحةالداخلیة داخل الهیئة المستخدمة في شكل تقدیم تظلم إلى ص

  

الوسیلة لفض النزاع داخل الهیئة المستخدمة  هذهیسعى الأطراف من خلال : التسویة الداخلیة للنزاع -1

، حیث یتفاوض الطرفان على كیفیة التسویة دون الاستعانة بأي شخص ، أو جهاز خارج المؤسسة ، بل 

الاتفاقیة الجماعیة ، كما یمكن للعامل رفع تظلم إداري إلى ضمن یكتفیان بتطبیق الإجراءات المدرجة 

  .  )2(أیام من تاریخ الإخطار 08رئیسه المباشر الذي یتعین علیه تقدیم جوابه خلال 

  

العمل قیام طرف ثالث بالتوسط بین طرفي النزاع من علاقات  تعني المصالحة في مجال : المصالحة -2

، و قد أحال المشرع الجزائري هذه المهمة إلى قبل بها طرفي عقد العمل أجل الوصول إلى تسویة ودیة ی

                                                
ج المتعلق بتسویة النزاعـات الفردیـة ،  1990-02-06المعدل و المتمم ، المؤرخ في  04-90من القانون  02المادة   )1(

 .06، عدد  ر

 .، مرجع سابق  04-90من القانون  03المادة   )2(
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من القانون  06حیث تتشكل هذه المكاتب طبقا للمادة ،  مكاتب المصالحة المنشأة خصیصا لهذه المهمة

رأس مكتب تی وللمستخدمین ، سالف الذكر ، من عضوین ممثلین للعمال و عضوین ممثلین  90-04

  .أشهر عضو من العمال ثم عضو من المستخدمین  06اول و لمدة المصالحة و بالتد

إجراء إلزامي یتعین إعماله قبل اللجوء إلى  یعتبر و تجدر الإشارة إلى أن إجراء المصالحة  كأصل عام 

ما إذا كان المدعي في حالة  المصالحة  یمكن تجاوزعن هذا الأصل  أي تسویة قضائیة ، و استثناءا 

التراب الوطني أو في حالة إفلاس و التسویة القضائیة من قبل  صاحب العمل،  حسب  علیه مقیما خارج

  .سالف الذكر 04-90من القانون  01ف  19ما نص علیه المشرع في مضمون المادة 

مفتش العمل المختص إقلیمیا بعریضة مكتوبة أو بحضور  بإخطارهذا و تنطلق إجراءات المصالحة 

مفتش العمل في الحالة الأخیرة بتحریر محضر بتصریحات المدعي ، لیقوم المدعي شخصیا ، حیث یقوم 

خطار مكتب المصالحة و استدعاء أطراف النزاع  إلى الإأیام من تبلیغه ب 03تش العمل خلال مف

، و نشیر إلى أن مكتب المصالحة بإمكانه شطب أیام من تاریخ  الاستدعاء  08الاجتماع و ذلك خلال 

، أما في دم حضور المدعي في التاریخ المحدد ما لم یكن هناك سبب جدي و مشروع القضیة في حالة ع

 في أجللاجتماع مصالحة جدید  حالة غیاب المدعي علیه في تاریخ الاستدعاء فإنه یعاد استدعاؤه 

یحرر  محضر   عدم حضور المدعي علیه للمرة الثانیة ، و في حالة  أیام من تاریخ الاجتماع 08أقصاه 

إما  بالمصالحة  یتم تحریر محضر م المصالحة لعدم حضور المدعي ، أما إذا حضر الطرفان فإنهبعد

  .  )1(الاتفاقبعدم المصالحة لعدم  في حالة الاتفاق على كل أو جزء من موضوع الخلاف أو محضر

على یوما  على أقصى حد في حالة عدم الاتفاق  30ینفذ ضمن  و تجدر الإشارة أن اتفاق المصالحة 

، و في حالة عدم تنفیذ الاتفاق من أحد الأطراف یأمر رئیس  في مضمون الاتفاق  التنفیذشروط و آجال 

ئل الاجتماعیة و الملتمس بعریضة من أجل التنفیذ و في أول جلسة و مع اكمة الفاصلة في المسحالم

د غرامة تهدیدیة یومیة استدعاء المدعي علیه بصفة نظامیة  بالنفاذ المعجل لمحضر المصالحة مع تحدی

لما طبقا  من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما هو محدد في التشریع و التنظیم ، % 25لا تقل عن 

  .سالف الذكر 04-90من القانون  34و   33 نصت علیه المادتین 

  

II-  لم یشأ المشرع تكلیف القضاء بدایة بدور تسویة: التسویة القضائیة لمنازعات العمل الفردیة 

إلى حل ودي أكثر منه قضائي ، إذ ة منه لطبیعة المنازعة التي تحتاج امنازعات العمل الفردیة ، مراع

                                                
 .، مرجع سابق  04-90من القانون  31إلى  26المواد   )1(
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لیس من مصلحة العامل أو رب العمل الإدعاء مباشر أمام القضاء حتى لا یؤثر ذلك على الثقة المتبادلة 

    )1(یة من إرهاق مالي للعامل بینهما ، و كذا للوضعیة المادیة للعامل نظرا لما تسببه المصاریف القضائ

و في إطار التسویة القضائیة لمنازعات العمل الفردیة اعتمد المشرع الجزائر إیجاد قضاء متمیز للفصل 

  .و الإجراءات و إصدار الأحكام ، الاختصاص  من حیث التشكیلة في المنازعات العمالیة 

  

لقسم  مشرع الجزائري تشكیلة خاصة لأقر ال: المسائل الاجتماعیة المختصة بمحكمة التشكیلة  -1

 04- 90من القانون  08وفقا للمادة المختص بالفصل في المسائل الاجتماعیة على مستوى المحكمة 

، حیث   من قاضي رئیس یعونه مساعدین من العمال و مساعدین من المستخدمین ،  الذكر سالف 

حالة تساوي الأصوات یرجح صوت       و في یكون للمساعدین من العمال و المستخدمین صوت تداولي 

 .الرئیس 

  

 

محكمة المختصة التتمتع  أساس :المسائل الاجتماعیة المختصة بمحكمة لالنوعي ل ختصاصالا -2

سالف الذكر لا سیما  04-90النزاعات الفردیة للعمل ینبع من القانون  بالنظر في بالمسائل الاجتماعیة 

حكمة المختصة في المسائل الاجتماعیة تنظر في الخلافات منه و التي تنص على أن الم 20المادة 

الفردیة للعمل و الناجمة عن تنفیذ أو توقیف أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوین أو تمهین بالإضافة إلى 

 .كافة القضایا الأخرى  التي یخولها القانون صراحة 

صفة ابتدائیة و نهائیة في القضایا تنضر المحكمة بمن ذات القانون و التي جاء فیها  21و كذا المادة 

عندما تتعلق الدعوى  بإلغاء العقوبات التأدیبیة التي قررها المستخدم دون تطبیق تلك الإجراءات : التالیة 

تسلیم شهادات العمل و كشوف الرواتب و الوثائق الأخرى الإجباریة و كذا التأدیبیة و الاتفاقیة 

 . المهني المدعيالنشاط  لإثباتالمنصوص علیه قانونا 

كما تستمد هذه المحكمة صلاحیاتها في ما یخص بتسویة النزاعات الفردیة من قانون الإجراءات المدنیة و 

منه و التي جاء فیها أن القسم الاجتماعي یختص اختصاصا مانعا في  500الإداریة لاسیما من المادة 

                                                
 205عجة الجیلالي  ، مرجع سابق ، ص   )1(
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       تنفیذ و تعلیق و إنهاء عقود العمل و التكوین إثبات عقود العمل و التكوین و التمهین ، المواد التالیة 

  )1( .، منازعات الضمان الاجتماعي و التقاعد ....  و التمهین 

  

 لاختصاص المحليحددت ا: للمحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعیة المحلي ختصاصالا -3

و كذا ،  لف الذكر سا  04- 90من القانون  24كل من المادة  للمحكمة المختصة بالمسائل الاجتماعیة

  .المتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة   09-08من القانون   08ف   39المادة  

ة العمل المذكورة  إلى أنه ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفیذ علاق  24نصت المادة حیث 

لمنازعات التي تقوم بین فقد أشارت إلى أنه في ا 08ف  39أما المادة أو في محل إقامة المدعي ، 

عقد  إبرامتم في دائرة اختصاصها صاحب العمل و الأجیر یؤول الاختصاص الإقلیمي للمحكمة التي 

عقد العمل  غیر أنه في حالة إنهاء أو تعلیق التي یوجد بها موطن المدعي علیه ،  العمل أو تنفیذه أو

  .یوجد بها موطن المدعي  بسبب حادث عمل أو مرض مهني یؤول الاختصاص للمحكمة التي

  

  

یتم اللجوء إلى المحكمة  :المسائل الاجتماعیة ب المختصة محكمةالالإجراءات المتبعة أمام  -  4

المختصة بالمسائل الاجتماعیة بعد انتهاء إجراءات المصالحة من دون الوصول إلى اتفاق بین أطراف 

ذه المحكمة ، مع إرفاق عریضة الدعوى حیث یرفع الطرف صاحب المصلحة دعوى أمام  هعقد العمل ، 

یوما التي تلي تاریخ  15بنسخة من محضر عدم المصالحة ، لیتم تحدید الجلسة الأولى في تاریخ أقصاه 

  .)2(توجیه العریضة الافتتاحیة للدعوى ، حیث یتعین على المحكمة أن تفصل في أقرب الآجال 

  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                
 .21، عدد ج ر ، المتضمن فانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،  2008-02-23المؤرخ في  09-08القانون   )1(

 .، مرجع سابق  04-90من القانون  39إلى  36المواد   )2(
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   10رقم المحاضرة 
  
  

ترتبط علاقات العمل الجماعیة ارتباطا وثیقا :  علاقات العمل الجماعیة: لثالث المحور ا

، و في ة بالاتفاقیات الجماعیة العمل ، كون هذه الأخیرة تشكل المصدر الأساسي لعلاقات العمل الجماعی

هذا الصدد  سنتعرف على هذه العلاقات من خلال تحدید المفهوم و النطاق ، محتوى الاتفاقیات 

  .جماعیة ، ممارسة الحق النقابي ال

  

جاءت الاتفاقیات الجماعیة للعمل كإطار ضابط و منظم لعقود العمل الفردیة : المفهوم و النطاق : أولا 

  .بهدف تنظیم شروط و ظروف العمل المناسبة لجمیع العمال الذین یخضعون لها 

  

I - لاقة العمل الجماعیة یتعین تعدید حتى یتسنى لنا تحدید مفهوم ع: مفهوم علاقة العمل الجماعیة

   تعریف هذه العلاقات ، ثم بیان خصائصها

  

عرف المشرع الجزائري علاقة العمل الجماعي بأنها اتفاق مكتوب :  تعریف علاقات العمل الجماعیة-1 

یتضمن شروط التشغیل و العمل فیما یخص فئة أو عدة فئات مهنیة ، و تبرم داخل المؤسسة الواحدة بین 

مستخدم و الممثلین النقابین للعمال ، كما تبرم بین مجموعة مستخدمین أو تنظیم عدة  تنظیمات نقابیة ال

  .)1(تمثیلیة  للمستخدمین من ناحیة أو تنظیم أو عدة تنظیمات نقابیة للعمال من ناحیة أخرى  
  
 : برزها تتسم علاقة العمل الجماعي بالعدید من الخصائص أ:  خصائص علاقة العمل الجماعیة - 2

  

بالرغم من أن شروطه و أحكامه تكون واجبة الإتباع عند إبرام العقود الفردیة :  الصفة التعاقدیة 1- 2

بوصفها الشریعة العامة واجبة الإتباع ، إلا أن ذلك لا یفقده الصفة التعاقدیة ، فعلاقة العمل الجماعیة 

تیهما أي إرادة العمال و إرادة صاحب العمل  هي عبارة عن اتفاق  یبرم بین طرفین و یكون نابعا من إراد

أو النظام  أو من یمثلهما و من ثم لا یعود هناك مجال للخلط بینها و بین التشریع الذي تصدره الدولة

  . )2( الداخلي للمؤسسة  

  

                                                
 .، مرجع سابق  11-90ن القانو   114المواد   )1(

 .296هیثم حامد المصاروة ، مرجع سابق ، ص   )2(
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لا یتصور وجود علاقة العمل الجماعیة إلا إذا كان أحد طرفیه مجموعة من :  الصفة الجماعیة 2-2

أكثر أو أو من یمثلهم كنقابة ، و بغض النظر عن الطرف الآخر إذ یكون صاحب عمل واحد أو العمال 

  .جهة تمثلهم كنقابة 

  

المذكورة أعلاه  11- 90من القانون  114طبقا للمادة :  علاقة العمل الجماعیة من العقود الشكلیة 3- 2

نص على أن علاقة العمل الجماعیة هي اعتمد المشرع الشكلیة عند إبرام علاقة العمل الجماعیة ، عندما 

یؤدي  تعد ركن في العقد و لیست مجرد وسیلة إثبات  هنا لكتابة، و صفة اعبارة عن اتفاق مكتوب 

  .المذكورة أعلاه  من الصیغة الآمرة  لنص المادة  تخلفها إلى بطلان الاتفاق ، تأسیسا

ع قطع أوجه النزاع بین الطرفین حول موضوع و الحكمة من اشتراط  الكتابة هنا تتمثل في محاولة المشر 

 11- 90من القانون  119فقد قضى المشرع الجزائري من خلال المادة العقد ، و تحقیقا لهذا الشرط 

سالف الذكر ، بضرورة أن یتم إشهار كل الاتفاقیات الجماعیة التي تكون طرفا فیها في أوساط جماعات 

  .تفاقیات الجماعیة دوما تحت تصرف العمال العمال المعنیین ، و توضع نسخة من الا

  

II -خول المشرع الجزائري مسألة تحدید نطاق علاقة العمل الجماعي إلى : نطاق علاقة العمل الجماعي

        التي   11-90من القانون  115ذلك من خلال المادة الاتفاقیات الجماعیة للعمل ، حیث تكرس 

         و الإقلیمي و یمكن  أن تخص فئة واحدة  ة مجال تطبیقها المهني تحدد الاتفاقیة الجماعیتنص على أنه 

أو جهویا   أو عدة فئات اجتماعیة مهنیة أو عدة هیئات مستخدمة ، كما یمكن أن تكتسي طابعا محلیا 

  .أو وطنیا 

  

یتحدد نطاق علاقة العمل الجماعیة  من حیث : من حیث المكان  نطاق علاقة العمل الجماعي - 1

، فقد یطبق في نطاق مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات       ان بالاتفاق في العقد  أو بحكم القانون المك

 .أو على المستوى الوطني و في منطقة معینة 

  

یتحدد نطاق اتفاق العمل الجماعي من حیث :  من حیث الأشخاص نطاق علاقة العمل الجماعي - 2

 :  )1( لفئات التالیة الأشخاص بانسحابه إلى ا

صحاب الأعمال و خلفهم بمن فیهم ورثتهم و الأشخاص الذین تنتقل إلیهم المؤسسة بأي صورة من أ •

  .الصور أو اندماجها بغیرها 

                                                
 .216غالب علي الداودي ، مرجع سابق ، ص   )1(
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العمال المشمولین بأحكامه في حالة انسحابهم من النقابة أو انسحاب النقابة من الاتحاد العام للنقابات  •

في تلك النقابة أو كانت النقابة عضو في الاتحاد       إذا كانوا أعضاء و الذي هو طرف في العقد الجماعي 

 . الاتفاقوقت إبرام 

 .عمال أي مؤسسة خاضعة لأحكام الاتفاق العمل الجماعي و لو لم یكونوا أعضاء في أي نقابة  •

العمال في أي مؤسسة خاضعة لأحكام اتفاق العمل الجماعي و یرتبطون في نفس الوقت بعقود عمل  •

مؤسسة و كانت شروط عقودهم الفردیة أقل فائدة لهم من الأحكام الواردة في اتفاق العمل فردیة مع هذه ال

 الجماعي 

  

لأطراف اتفاق العمل الجماعي الحریة و السلطة في : من حیث الزمان  نطاق علاقة العمل الجماعي - 3

حیث تبقى  حددة ،ر مأو غی  مدة محددةل لهم أن یقرروا سریانههذا الاتفاق حیث  سریان  تقدیر مدة 

الاتفاقیة محدودة المدة التي حل أجلها  ما لم توجد شروط مغایرة ، ساریة المفعول كاتفاقیة غیر محددة 

  .)1( المدة حتى یتوصل الطرفان إلى اتفاقیة جدیدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .، مرجع سابق  11-90من القانون  117المادة  )1(
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   11رقم المحاضرة 

  

یتمثل موضوع اتفاقیات العمل الجماعیة في وضع القواعد  :   محتوى الاتفاقیات الجماعیة للعمل: ثانیا

لأحكام المنظمة لمختلف المجالات و المسائل التي تقتضیها علاقات العمل الفردیة سواء فیما یتعلق و ا

بالحقوق أو الالتزامات ،أو المسائل التنظیمیة الأخرى المتعددة الجوانب ، هذه المهمة كرسها المشرع من 

تعالج الاتفاقیات : سالف الذكر ، حیث جاء فیها   11-90من القانون  150خلال أحكام المادة 

الجماعیة التي تبرم حسب الشروط التي یحددها هذا القانون شروط التشغیل و العمل ، و یمكنها أن  

  : تعالج خصوصا العناصر التالیة 

 التصنیف المهني  - 1

 س العمل بما فیها ساعات العمل و توزیعها یمقای - 2

 الأجور الأساسیة الدنیا المطبقة  - 3

 میة و الساعات الإضافیة و ظروف العمل ، بما فیها تعویض المنطقة التعویضات المرتبطة بالأقد - 4

 المكافئات المرتبطة بالإنتاجیة و نتائج العمل  - 5

 كیفیات مكافأة فئات العمال المعنیین على المردود  - 6

 تحدید النفقات المصرفیة  - 7

 فترة التجریب و الإشعار المسبق  - 8

 لصعبة أو التي تتضمن فترات التوقف عن النشاط مدة العمل الفعلي التي تضمن العمل ذات التبعات ا - 9

 التغیبات الخاصة  -10

 إجراءات المصالحة في حالة  وقوع نزاع جماعي في العمل  -11

 الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب  -12

 ممارسة الحق النقابي  -13

 .مدة الاتفاقیة و كیفیات تمدیدها أو مراجعتها أو نفضها  -14

 

المذكورة ة الصلاحیة التنظیمیة في المسائل لمشرع قد فوض أطراف العلاقیبرز من خلال هذه المادة أن ا

، الأمر الذي یجعل الاتفاقیة الجماعیة بمثابة المصدر التنظیمي الاتفاقي الذي یستمد في هذه المادة 

یؤسس للمهمة التنظیمیة للاتفاقیة الجماعیة و شرعیته و مصدره من القانون بصفة مباشرة ، و بالتالي 

 .)1(ها المصدر الثاني المباشر لعقود العمل الفردیة جعل

 

                                                
 .276، ص مرجع سابق ، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري أحمیة سلیمان ،   )1(
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و حتى  یعتبر ممارسة الحق النقابي من الحقوق الأساسیة للعمال الأجراء.: ممارسة الحق النقابي : ثالثا

التشریع الأساسي ، لا سیما مع دستور بتبدأ بناء على أسس قانونیة هذا الحق  یتأسسو المستخدمین 

 1989من دستور  56التي عرفها ، حیث تجسد ذالك من خلال المادة  لمتعاقبة او التعدیلات   1989

 .و التي جاء فیها  أن الحق النقابي معترف به لجمیع الموطنین 

، و التي یقصد بها حق كل مواطن متى و بهذا الشكل كرس المؤسس الدستوري مبدأ الحریة النقابیة 

الانضمام إلیها أو الامتناع عن الانضمام إلها أو الانسحاب توفرت الشروط القانونیة في تكوین نقابة و 

المتعلق  14-90للمبدأ الدستوري المذكور أعلاه أصدر المشرع الجزائري القانون تكریسا و  .)1(منها 

  . )2( بكیفیات ممارسة الحق النقابي 

و كذا  ال الأجراءالنقابي للعم العملالحق في ممارسة  منح المشرع الجزائريو تجدر الإشارة إلى  

الذین ینتمون إلى المهنة الواحدة أو الفرع الواحد أو قطاع النشاط الواحد أن یكونوا تنظیمات  المستخدمین 

نقابیة للدفاع عن مصالحهم المادیة و المعنویة ،أو أن ینخرطون انخراطا حرا و إرادیا في تنظیمات نقابیة 

  .)3(موجودة شریطة الامتثال للتشریع المعمول به 

  

I -   ضبط المشرع الجزائري  ممارسة العمل النقابي بضرورة توفر : النقابي  العملشروط ممارسة

 .مجموعة من الشروط الموضوعیة و أخرى إجرائیة 

 

من                06استلزم المشرع  من خلال المادة :  الشروط الموضوعیة لممارسة العمل النقابي-1

، ضرورة أن یتوفر الراغب في العمل النقابي لا سیما على مستوى  تكوین  سالف الذكر  14-90القانون 

  : تنظیم نقابي الشروط التالیة 

 .سنوات على الأقل  10الجنسیة الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة منذ  •

 .التمتع بالحقوق المدنیة و الوطنیة  •

 بلوغ سن الرشد  •

 .عدم ارتكابهم سلوك مضاد للثورة التحریریة  •

 .النقابي  التنظیمسة نشاط له علاقة بأهداف ممار  •

  

                                                
الجـــزء الثالـــث  ، دار النهضـــة العربیـــة ، القـــاهرة ،  : لوســـیط فـــي شـــرح التشـــریعات العمالیـــة حســـن  البرعـــي ، اأحمـــد   )1(

 . 124، ص  2006
ــانون   )2( ،  ج ر، معــدل و مــتمم ، المتعلــق بكیفیــات ممارســة الحــق النقــابي ،  1990-06-02المــؤرخ فــي  14-90الق

 . . 23عدد 

 .، مرجع سابق  14-90من القانون  03و  02المادة   )3(
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ربط المشرع اعتماد التنظیم النقابي بضرورة احترام جملة : الشروط الإجرائیة لممارسة العمل النقابي -2 

المراد إنشاؤه  لدى التنظیم النقابي بتأسیس  تصریحإیداع  بعملیة من الشروط الشكلیة و الإجرائیة تبدأ 

               تي تتنوع بحسب الطبیعة الإقلیمیة للتنظیم النقابي ، حیث یتم إیداع السلطة المختصة و ال

            التصریح بالتأسیس لدى الوالي عندما یتعلق بالتنظیمات النقابیة  المتواجد مقرها على مستوى  البلدیة 

ي أو ما بین الولایات ، فإن ،  أما إذا تعلق الأمر بالتنظیمات النقابیة ذات الطابع الوطن أو الولائیة

  . )1(التصریح  یودع لدى الوزیر المكلف بالعمل 

لیسلم على أثره  مسؤولي التنظیم النقابي المراد تشكیله وصل تسجیل التصریح بالتأسیس  من قبل السلطة 

شهار كما یتعین على مسؤولي التنظیم النقابي استیفاء شكلیات الإیوما على الأكثر ،  30المختصة خلال 

  .)2(في جریدة یومیة وطنیة إعلامیة  على الأقل ، و على نفقة التنظیم النقابي 

على   یشتملسالف الذكر یتعین أن یرفق التصریح بالتأسیس بملف  14-90من القانون  09و وفقا للمادة 

دنیة          قائمة تحمل أسماء و توقیع الأعضاء المؤسسین و هیئات القیادة و الإدارة  و كذا حالتهم الم

    و مهنتهم و عناوین مساكنهم ، بالإضافة إلى نسختان مصادق علیهما طبق الأصل من القانون

  .، فضلا عن محضر الجمعیة التأسیسیة  )∗(الأساسي

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .، مرجع سابق  14-90من القانون  10المادة   )1(

  .، مرجع سابق  14-90من القانون  08المادة   )2(

هـدف التنظـیم و تسـمیة مقـره ، طریقـة التنظـیم : یتضمن القانون الأساسي للتنظیم النقابي وجوبـا تحـت طائلـة الـبطلان  )∗

ص و المهـــن و الفــروع  أو قطاعـــات النشـــاط المــذكورة فـــي هدفـــه ، حقـــوق و مجــال اختصاصـــه الإقلیمـــي ، فئــات الأشـــخا

اء ، الطریقــة الانتخابیـة لتعــین الهیئــات القیادیــة و الإدارة  أو الأعضــالأعضـاء و واجبــاتهم و شــروط الانخـراط و الانســحاب 

ــة  واعــد إدارة التنظــیم النقــابي ، و تســیرها ، قو تجدیــدها و كــذا مــدة عضــویتها ، القواعــد المتعلقــة باســتدعاء هیئــات المداول

قواعد حسابات التنظیم النقابي و مراقبتها ، القواعد التي تحدد إجراءات حل التنظیم النقـابي و إجـراءات حـل التنظـیم النقـابي 

  .إرادیا و القواعد التي تتعلق بأیلولة الممتلكات في هذه الحالة 

 .، مرجع سابق  14-90من القانون  08المادة   )3(
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   12رقم المحاضرة 

 

II- یترتب على إحداث تنظیم نقابي معین : التنظیم النقابي  المترتبة على إنشاء  الحقوق و الالتزامات

 في قیادة التنظیم تمتع كل عضو من أعضاء التنظیم النقابي بالمشاركة  نذكر منها ، ج عدة آثار  نتائقیام 

حیث تنتخب ، سالف الذكر 14-90و إدارته ضمن قانونه الأساسي و نظامه الداخلي و أحكام القانون 

 .)1(هیئات قیادة التنظیم النقابي  و تجدد وفقا للمبادئ الدیمقراطیة 

ابي الشخصیة المعنویة بمجرد تأسیسه ، حیث یمكنه أن یقوم بالتقاضي و ممارسة كما یكتسب التنظیم النق

الحقوق المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائیة المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه ، و 

ألحقت أضرار بمصالح أعضائه الفردیة أو الجماعیة المادیة و المعنویة ، بالإضافة إلى تمثیل كل العمال 

ام السلطات العمومیة ، و كذا إبرام أي عقد أو اتفاقیة  أو اتفاق له علاقة بهدفه ، فضلا عن اقتناء أم

أملاك منقولة أو عقاریة مجانا أو بمقابل لممارسة نشاطه المنصوص علیه في قانونه الأساسي و نظامه 

  .ر سالف الذك 14-90من القانون  16الداخلي ، و هذا طبقا لما نصت علیه المادة 

من ذات القانون ،  یتعین على التنظیمات النقابیة المعتمدة  أن تعلم  17من جهة أخرى و طبقا للمادة 

السلطات المختصة و المذكورة سابقا بجمیع التعدیلات التي تنصب على قانونها الأساسي ، و كل 

لي  تاریخ  القرارات المتخذة یوما التي ت 30التغیرات التي تتم علة مستوى هیئات القیادة أو الإدارة خلال 

    .بشأنها 

كما یحق للتنظیمات النقابیة المعتمدة في إطار التشریع و التنظیم المعمول به الانخراط في التنظیمات 

  )2(النقابیة الدولیة و القاریة و الجهویة ، التي تنشد أهداف مماثلة 

  

III - . الممثلة  للعمال  لتنظیمات النقابیة ري لالجزائ خول المشرع: مهام و صلاحیات التنظیمات النقابیة

على نحو ما نصت علیه المادة من الصلاحیات ،  بجملة مجموعة من المهام و التمتع ممارسة القیام ب

سالف الذكر ، و التي جاء فیها على انه تتمتع التنظیمات النقابیة التمثیلیة  14- 90من القانون  38

 :بالصلاحیات التالیة في كل مؤسسة مستخدمة للعمال الأجراء 

 .المشاركة في مفاوضات الاتفاقیات أو الاتفاقیات الجماعیة داخل المؤسسة المستخدمة  •

 .المشاركة في الوقایة من الخلافات في العمل و تسویتها  •

جمع أعضاء التنظیم النقابي في الأماكن و المحالات المتصلة بها خارج أوقات العمل ، و استثناء  •

 .عمل إذا حصل اتفاق مع المستخدم أثناء ساعات ال

                                                
 .، مرجع سابق  14-90من القانون   14و  13المادة   )1(

 .، مرجع سابق  14-90من القانون  18المادة   )2(
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ماكن الملائمة في الأإعلام جماعات العمال المعنیین بواسطة النشرات النقابیة أو عن طریق التعلیق  •

 . التي یخصصها المستخدم لهذا الغرض 

الحق في كما منح المشرع للتنظیمات النقابیة للعمال و المستخدمین الأكثر تمثیلا على الصعید الوطني 

شارتها في میادین النشاط التي تعنیها عند إعداد المخططات الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة                    است

كما تتفاوض في ، و الاجتماعیة ، و كذا في مجال تقویم التشریع و التنظیم المتعلقین بالعمل و إثرائهما 

، مجالس إدارة هیئات الضمان الاجتماعي  تمثیلها فيبالإضافة إلى  الاتفاقیات الجماعیة التي تعنیها ، 

 .فضلا عن تمثیلها في اللجان المتساویة الأعضاء في الوظیفة العمومیة 

IV -    من أجل ضمان ممارسة التنظیمات : ضمانات أعضاء التنظیم النقابي في إطار ممارسة نشاطهم

ها ،  كرس المشرع  الجزائري النقابیة لنشاطاتهم بكل حریة في الدفاع عن مصالح الفئات التي تنتمي إلی

  14- 90من القانون  50مجموعة ضمانات لأعضاء  هذه التنظیمات  على نحو ما نصت علیه المادة 

وز لأحد أن یمارس أي تمیز ضد أحد العمال ، بسبب نشاطاته النقابیة ، إبان سالف الذكر من أنه لا یج

خلال الحیاة المهنیة و عند تحدید المرتب ، و كذلك التوظیف و الأداء و توزیع العمال و التدرج و الترقیة 

 في مجال التكوین و المنافع الاجتماعیة

كما منع المشرع المستخدمین من أن یسلطوا ضد العمال أعضاء التنظیمات النقابیة بسبب نشاطاتهم 

  )1( .النقابیة عقوبة العزل و التحویل ، أو عقوبة تأدیبیة كیفما كان نوعها 

 

V- من خلال شكلین الأول  حل التنظیم النقابي  ربط المشرع الجزائري : ل التنظیم النقابي توقیف و ح

بطریقة قضائیة ، حیث یتم حله بالطریقة الأولى عن طریق إعلان أعضاء التنظیم النقابي و الثاني إرادي 

ا في القانون إرادیا طبقا للأحكام المنصوص علیهأو مندوبیهم المعینون قانونا  حل التنظیم النقابي 

 .)2(الأساسي 

فتتم بناء على دعوى  ترفع أمام الجهات القضائیة من قبل  السلطة العمومیة أو من أي أما الحالة الثانیة 

طرف معني آخر  ، و ذلك في حالة إذا ما كان هذا التنظیم النقابي یمارس نشاطه بشكل مخالف للقوانین 

من  31و  30انونه الأساسي ، و ذلك طبقا للمادتین  المعمول بها أو بشكل غیر منصوص علیه في ق

  .سالف الذكر  14- 90القانون 
 
  
  

                                                
 .، مرجع سابق  14-90من القانون  53المادة   )1(

 .، مرجع سابق  14-90من القانون  29المادة   )2(
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   13رقم المحاضرة 
  
 

النزاعات الجماعیة في العمل بأنها تلك الخلافات التي تعرف :تسویة منازعات العمل الجماعیة : رابعا

         تثور بین مجموعة من العمال أو التنظیم النقابي الممثل لهم من جهة ، و صاحب أو أصحاب العمل

        حول الحقوقالنزاع الجماعي للعمل یتمحور حیث   )1(أو التنظیم النقابي الممثل لهم من جهة أخرى 

، كتطبیق اتفاقیة عمل جماعیة أو حول تعدیل قانون یحكم و ینظم العلاقة و المصالح الجماعیة للعمال 

         یار المصلحة الجماعیة المشتركةحیث یقوم النزاع الجماعي على معو المستخدمین ،  بین العمال 

  .للعمال ، و هو ما یمیزها عن المصلحة الشخصیة في المنازعات الفردیة 

  

I -  إلى عدة  نزاعات العمل الجماعیة قیام  تتنوع أسباب و حالات:   العمل الجماعیة زعاتانم أنواع

 . أو تفسیر اتفاقیة جماعیة بمناسبة تطبیق قانون قائم  أو تعدیل قانون ، أسباب حیث تنشأ إما

 

تثور في غالب الأحیان نزاعات بین العمال و المستخدمین حول : نزاعات متعلقة بتطبیق قانون -1

تطبیق قانون یدعى العمال فیه خرق المستخدم لبند منه في بنود الاتفاقیة المبرمة بینهما ، فیما یتعلق 

          م تصنیفهم مثلا في مرتبة أقل مما صنفهم فیها بالتصنیف المهني لفئة أو لفئات العمال ، بحیث ت

 . القانون

 

في هذه الصورة یتمسك العمال أو أصحاب العمل بحقهم في المطالبة : نزاعات متعلقة بتعدیل قانون -2

           أو اتفاقیة جماعیة من أجل الوصول إلى زیادة في الأجور أو الحصول عقدبتعدیل و مراجعة 

، بناء على تغیر وضع أو أوضاع اقتصادیة و اجتماعیة ، ستفادة من بعض الامتیازات الاجتماعیة أو الا

 . )2(و ظهور معطیات جدیدة تفرض مراجعة القانون أو الاتفاقیة 

 

یجب على الطرفین في علاقة العمل الجماعیة الالتزام :  نزاعات متعلقة بتفسیر اتفاقیات جماعیة -3

في الاتفاقیات الجماعیة و ذلك بتطبیقه و تنفیذه ، و في ذلك یجب أن تكیف كل  بما تم التوصل إلیه

علاقات كل عقود العمل الفردیة المبرمة بین قبل التوقیع على الاتفاقیة أو الاتفاق الجماعي للعمل مع 

 .البنود الواردة فیها مع ما یتطابق لیكون أفضل بالنسبة للعامل

                                                
 .341، مرجع سابق ، ص الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري أحمیة سلیمان ،   )1(

ــة ،  )2( ــاوي نادی ، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجیســتیر فــي  الصــلح وســیلة لتســویة نزاعــات العمــل  وفقــا للتشــریع الجزائــريیحی

 .71، ص  2014الحقوق ، تخصص المسؤولیة المهنیة ، جامعة تیزي وزو ، 



52 
 

لبند أو شرط متضمن في الاتفاقیة الجماعیة بما یمس أو یلحق ضررا غیر أنه یمكن توقع سوء تفسیر 

إذا مس عاملا واحدا ، أو جماعیا إذا مس فئة من العمال بالعمال ، إذ یمكن أن یكون هناك نزاع فردي 

أو قطاعا معینا بسبب سوء تفسیر أو سوء تطبیق اتفاقیة جماعیة ، خاصة إذا تمسك الطرف الآخر أي 

خدمة بقرارها مما یسمح للطرف المتضرر باللجوء إلى رفع النزاع إلى الجهات المتخصصة المؤسسة المست

 . )1(لتسویته بقصد تجنب تأزم الأوضاع و عرقلة العمل 

 

II-  یعتبر العمل على الوقایة من النزاعات الجماعیة في : الإجراءات الوقائیة من المنازعات الجماعیة

مام كل من العمال و أصحاب العمل على السواء ، و بالعودة إلى العمل من أهم الوسائل التي تشغل اهت

، فإنه یتبین لنا وسیلتین القوانین المنظمة لإبرام الاتفاقیات الجماعیة و لمضمون  و أحكام هذه الأخیرة 

 .هما المفاوضات المباشرة ، و اللجان المشتركة  وقائیتین لتفادي وقوع النزاعات الجماعیة 

 

تعد المفاوضات المباشرة من بین الطرق الأساسیة لحل النزاعات الجماعیة ، و : لمباشرة المفاوضات ا-1

التي تتم بین ممثلي العمال من جهة و أرباب العمل أو ممثلیهم من جهة ثانیة بخصوص ظروف العمل 

  و شروطه ، حیث تهدف هذه المفاوضات إلى عرض الخلافات لحلها بتقریب وجهات النظر بین 

  .ن الطرفی

من القانون          04و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أشار إلى هذه الأداة من خلال المادة 

سالف الذكر ، و التي جاء فیها أنه یعقد المستخدمون و ممثلوا العمال  اجتماعات دوریة        90-02

ل العامة داخل الهیئة             و یدرسون فیها وضعیة العلاقات الاجتماعیة و المهنیة و ظروف العم

  .المستخدمة 

و هذا من أجل تخفیف حدة الخلاف لتفادي التشنجات الاجتماعیة و المهنیة التي تلوح في الأفق ، كما 

تمكن الاجتماعات  الدوریة أطراف العلاقة المهنیة من عرض و طرح التصورات و التحلیلات الخاصة 

 .)2(الحلول المقترحة لها  بالأوضاع المهنیة و الاجتماعیة و

                                                
 .71یحیاوي نادیة ، مرجع سابق  ، ص )1(

،  دار العلــوم للنشــر و التوزیــع ، عنابــة ، نازعــات العمــل و الضــمان الاجتمــاعي میز فــي الــوجعبــد الــرحمن خلیفــي ،  )2(

  .58، ص  2008
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كثیر من الأحیان ما یوكل أمر الوقایة من وقوع النزاعات الجماعیة ، أو تفادي   : اللجان المشتركة -2

تأزم بعض الخلافات التي قد تثور من حین لآخر ، إلى لجان مختلطة دائمة أو مؤقتة ، تنشأ لغرض 

یث تفوض التشریعات العمالیة حریة و صلاحیة إنشاء التصدي لمثل هذه النزاعات في مراحلها الأولى ، ح

  .و تنظیم مثل هذه الأخیرة ، مهمة و متابعة النزاع و دراسته و اقتراح الحلول المناسبة له

و من أمثلة الاتفاقیات التي أخذت بهذا الأسلوب من الإجراءات الوقائیة ، نجد الاتفاقیة الجماعیة للبنوك 

حالة نشوب خلاف بین صاحب العمل " على أنه في  69نصت في مادتها  و المؤسسات المالیة ، التي

و الممثلین النقابین للعمال ، لأي سبب یتعلق بالمجال المهني و الاجتماعي ، و كذلك الأمر في حالة 

       النزاعات المفاجئة ، یمكن إنشاء لجنة خاصة تتشكل من الممثلین النقابین و ممثل صاحب العمل ، 

  ".)1(ضین صراحة لهذا الغرض من قبل العمال و أصحاب العمل الأطراف في النزاع و المفو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، دیـوان آلیـات تسـویة منازعـات العمـل و الضـمان الاجتمـاعي فـي القـانون الجزائـري ، الطبعـة الثالثـة أحمیة سلیمان ،   )1(

 .97، ص 2005المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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   14رقم المحاضرة 

  

III -  یقصد بالإجراءات العلاجیة ،: الإجراءات العلاجیة لتسویة منازعات العمل الجماعیة                  

له ضمن  بةتلك الإجراءات التي تهدف إلى دراسة و بحث أسباب النزاع الجماعي ، و إیجاد الحلول المناس

 .أطر و هیئات معینة ، على نحو المصالحة ، الوساطة ، التحكیم 

 

         تبنى المشرع الجزائري من خلال القانون المتعلق بالوقایة من نزاعات العمل الجماعیة : المصالحة -1

        و ممارسة حق الإضراب  سالف الذكر ، أسلوب المصالحة كإجراء ودي لتسویة نزاعات العمل 

سالف الذكر التي جاء فیها   02-90من القانون  05یظهر ذلك من خلال مضمون المادة  الجماعیة ، و

و في بعضها ، یباشر المستخدم و ممثلوا العمال لطرفان في كل المسائل المدروسة  أإذا اختلف ا" 

، و إذا لم طرفا فیه إجراءات المصالحة المنصوص علیها في الاتفاقیات أو العقود التي كل من الجانبین 

یكن هناك إجراءات اتفاقیة للمصالحة ، أو في حالة فشلها یرفع المستخدم أو ممثلوا العمال الخلاف 

  .الجماعي في العمل إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا 

و التي تتقرر انطلاقا من  یتضح من نص المادة أعلاه أنه یوجد صورتین للمصالحة ، الأولى اتفاقیة ، 

حیث یتم تشكیل لجان و بكل حریة و استقلالیة بین الطرفین على أساس لجان  الاتفاقیات الجماعیة ، 

  .متساویة الأعضاء ، تحدد نظام عملها  الصلاحیات المخولة لها و نطاق عملها 

ول ، أما الصورة الثانیة فتعرف بالمصالحة القانونیة ، و التي یلجأ إلیها عند عدم النص على الأسلوب الأ

في حالة فشله ، حیث توكل في هذه الحالة مهمة المصالحة  إلى مفتش العمل الذي یقوم وجوبا  أو

في حالة رفع الخلاف إلیه ، حیث یستدعي مفتش العمل  بمحاولة الصلح بین المستخدم و ممثلي العمال 

لموالیة لإخطاره أیام ا 04المعني طرفي الخلاف الجماعي في العمل إلى جلسة أولى للمصالحة خلال 

قصد تسجیل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتنازع فیها ، و یتعین على طرفي النزاع 

  )1(. الجماعي في العمل أن یحضروا جلسات المصالحة التي ینظمها مفتش العمل 

صل لجنة أن تتو الأول علیها أمر واحد من ثلاث ، هذه یترتب  جلسة المصالحة  و تجدر الإشارة إلى أن

كانت المصالحة اتفاقیة أو قانونیة ، و هنا تعتبر هذه سواء المصالحة إلى تسویة النزاع بصفة كاملة ،  

المصالحة اتفاقا یلحق بالاتفاقیة الجماعیة السابقة ، و یخضع لنفس الشروط  الشكلیة التي تخضع لها 

                                                
 .، مرجع سابق  02-90من القانون  07و  06تین الماد  )1(
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لذي یتوصل إلیه الطرفان في المصالحة الاتفاقیة ،  لاسیما شرط التسجیل و الإیداع ، إذ یعتبر الحل ا

  .بمثابة تعدیل لأحد بنود الاتفاقیة 

أما الحالة الثانیة فهي توصل اللجنة إلى تسویة جزئیة للنزاع ، و في هذه الحالة یقوم مفتش العمل بإعداد 

عي محضر یدون فیها المسائل التي تم الاتفاق علیها ، كما یدون المسائل التي یستمر الخلاف الجما

للعمل قائما في شأنها ،حیث تصبح المسائل التي اتفق علیه الطرفان نافذة من الیوم الذي یودعها الطرف 

  )1(الأكثر استعجالا لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا 

أما الحالة الثالثة فتتمثل في فشل المصالحة بعدم التوصل إلى تسویة النزاع الجماعي ، و هنا كذلك یحرر 

ر بعدم المصالحة من قبل مفتش العمل المختص إقلیمیا أو لجنة المصالحة  حسب الحالة  ، و هنا محض

الوساطة أو التحكیم ، كما یكون للعمال في هذه الحالة الحق في  مكن لأطراف النزاع إما اللجوء إلىی

  .اللجوء إلى الإضراب

  

ل إجراءات المصالحة ، و نشیر إلى أن و هي ثان إجراء یلجأ إلیه طرفا النزاع بعد فش: الوساطة -2

سالف الذكر ،لا سیما من خلال المادة  02-90المشرع الجزائري قد أحدث هذا النظام من خلال القانون 

منه و التي عرفت الوساطة بأنها اتفاق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي على إسناد مهمة اقتراح  10

  . لوسیط و یشتركان في تعینهتسویة ودیة للنزاع إلى شخص من الغیر یدعى ا

إن الحریة المطلقة التي تركها المشرع لأطرف النزاع في تعین وسیط لمحاولة تقریب وجهات النظر 

المختلفة ، بغرض التوصل إلى تسویة ودیة له ، تسمح لهذه الأطراف بالاتفاق علة تعین شخص          

شروط و معایر خاصة في ذلك مهما كانت طبیعة و لیس هیئة ، یتولى هذه المهمة دون اشترط أو تحدید 

   .النزاع أو طبیعة قطاع النشاط 
المعروض علیه ، و تقریب إن الوسیط أثناء أداء مهمته یتمتع بصلاحیات واسعة في سبیل تسویة النزاع 

و صحة أساس إدعاء على طرف ، من  مطالب الأطراف المتنازعة ،فیتولى القیام بالبحث عن أسباب 

اطة موضوع الخلاف بكل جوانبه و مؤثراته ، فیتلقى جمیع المعلومات التي لها علاقة بموضوع أجل إح

و استدعاء كل شخص یرى الاستماع إلیه و الأخذ بشهادته  الخلاف ، وكل وثیقة أعدت في ذلك ، 

حتى یتمكن من الإحاطة  ، و ذلك دون تدخل مفتش العمل إلا بطلب صریح من طرف الوسیط ضروریا 

                                                
 .، مرجع سابق  02-90من القانون  08 المادة  )1(
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في  وصیة معللة یعرضها على أطراف النزاعفي شكل ت، ثم اقتراح ما تم التوصل إلیه  )1(وضوع النزاع بم

  )2(.الأجل الذي یحددانه ، و یرسل نسخة من التوصیة المذكورة إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا 

توصیته لتصبح حیث إذا رضي طرفي الخلاف بها یلتزمان باحترام الحل الذي وصل إلیه الوسیط في 

          أما في حالة عدم رضاهما بها  أو عدم توصل الوسیط على تسویة هذا النزاع ، إلزامیة علیهما ،

  .فتتم إحالة الخلاف إلى التحكیم 

  

سالف الذكر نجده أشار إلى نظام التحكیم في نزاعات العمل  02- 90بالرجوع إلى القانون :  التحكیم- 3

و التي أشارت إلى  أنه في حالة اتفاق الطرفین ، منه  13و وحیدة و هي المادة  الجماعیة في مادة واحدة

                       على عرض خلافهما على التحكیم تطبق علیهما أحكام قانون الإجراءات المدنیة ذات 

  .)  1038إلى  1008المواد ( الصلة 

تعرف التحكیم على أنه الاتفاق الذي  اریة نجدهو بالعودة إلى  أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإدا

 أن یكون  استلزمالمشرع  و نشیر إلى أن  ،)3(یقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكیم 

، و أن یتضمن تحت في الاتفاقیة الأصلیة  أو في الوثیقة التي تسند إلیها  كتابیا  مثبتاالتحكیم  شرط

بحسب ما نصت علیه المادة نزاع و أسماء المحكمین ،  أو كیفیة تعینهم طائلة البطلان  موضوع ال

  .سالف الذكر  09-08من القانون  1008

 )4(دي فر  من محكم واحد أو عدة محكمین بعدد  و تجدر الإشارة إلى أن محكمة التحكیم یجوز أن تتشكل

ق على الخصومة التحكیمیة  على انه تطب 1019، و نشیر إلى أن المشرع  نص من خلال أحكام المادة 

و الأوضاع المقررة أمام الجهات القضائیة ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك ، كما تجدر  الآجال

المقضي فیه بمجرد صدورها فیما یخص  الشيء حجیةبعد إصدارها تحوز الإشارة إلى أن أحكام التحكیم 

   .النزاع المفصول فیه 

  

                                                
 .102، .2001، دار هومة ، الجزائر ، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة رشید وضاح ،  )1(

 .، مرجع سابق  02-90من القانون  12المادة  )2(

التضــمن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و الإداریـــة ،           2008-02- 23رخ فـــي المـــؤ ، 09-08مـــن القـــانون  1011المــادة  )3(

 .21، عدد  ج ر

 .،مرجع سابق  09-08من القانون  1017المادة  )4(
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IV - عند فشل أو عجز الطرق العلاجیة : )الإضراب ( ات الجماعیة الضغوط المشروعة لتسویة النزاع

التي سبق بیانها في تسویة النزاعات الجماعیة بین ممثلي العمال و أصحاب العمل لأسباب مختلفة 

الحلول المقترحة ،  كالتعنت بالري و عد م الاقتناع بالحلول المقترحة أو بعدم وجود ضمانات كافیة لتحقیق

 .أسلوب الإضراب  مال إلى سلوك أسلوب الضغط على الطرف المقابل بانتهاجالأمر الذي بالع

 

یعتبر الإضراب من الحقوق الدستوریة و القانونیة المكفولة للعمال ، حیث یتم  :  مفهوم الإضراب - 1

اللجوء إلیه متى عجزت السبل الوقائیة  و العلاجیة عن إیجاد حلول للمشاكل المهنة و الاجتماعیة التي 

امتناع عن العمل لمدة محدود یتمسك ف الإضراب على أنه یعر ت في إطارها العمال و علیه یمكن یعمل

فیها العمال المضربون بمناصب عملهم بهدف إحداث ضغط ، و التأثیر على السلطة التي تملك تحقیق 

 )1(المطالب 

قتا من شروط عقد و مدبر للعمل بقصد تحلل العمال مؤ   رفض جماعيكما یعرف الإضراب أیضا بأنه  

  .)2(العمل ، بغیة تأیید نجاح مطالبهم 

و یعرف الإضراب أیضا بأنه توقف إرادي عن العمل من أجل تدعیم مطالب مهنیة مقررة مسبقا في 

  )3(لم یتم الوفاء بها من طرف صاحب  أو أصحاب العمل القوانین أو الاتفاقیات الجماعیة 
  
  
المتعلق  02- 90نظم المشرع من خلال القانون  : الإضرابي ضوابط القانونیة لممارسة الحق فال- 2

ضوابط ممارسة حق الإضراب ، حیث تتمثل هذه بالوقایة من النزاعات الجماعیة و ممارسة حق الإضراب 

  : الضوابط في 

  

التسویة الودیة المتمثلة في الوساطة و ألا یشرع في الإضراب إلا  بعد استنفاذ كافة  وسائل   •

كما یجب ان یسبق قرار ، )4(أي طریق أو وسیلة أخرى لحل النزاع  و بعد التأكد من انعدام المصالحة ، 

الإضراب اتفاق الطرفین اللجوء إلى التحكیم ، حیث أن هذا الأخیر یوقف قرار الإضراب بل و یوقف 

 .سالف الذكر  02- 90من القانون  25الإضراب إذا كان قد شرع فیه طبقا لما نصت علیه المادة 

                                                
 .160، الكتاب الثاني ، مرجع سابق ، ص الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري بن عزوز بن صابر ،  )1(

 113رشید وضاح ، مرجع سابق ، ص  )2(

 .372أحمیة سلیمان ، الوجیز في قانون العمل في التشریع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  )3(

 ، مرجع سابق  02-90من القانون  24المادة  )4(
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و إرادة حرة ، حیث ن أغلبیة العمال بصورة دیمقراطیة عأن  یكون قرار اللجوء إلى الإضراب صادرا  •

تتم الموافقة على اللجوء إلى الإضراب عن طریق الاقتراع السري ، و تكون الموافقة بأغلبیة العمال 

المهنیة على  المجتمعین في جمعیة عامة  تضم نصف عدد العمال الذین تتكون منهم جماعة العمال

 .سالف الذكر  02- 90من القانون  28الأقل ، و هذا بحسب ما ذهبت إلیه المادة 

 

بتاریخ و مدة الإضراب ، حیث یتم إعلام صاحب العمل مسبقا بتاریخ بدایة الإشعار المسبق وجوب  •

ضراب كان محدودا أو غیر محدود ، هذا و تحسب مدة الإشعار المسبق بالإ و مدنه و إذا ماالإضراب 

، و تحدد هذه المدة بناء ابتداء من تاریخ إیداعه لدى المستخدم و إعلام مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا

 .)1( . أیام ابتداء من تاریخ إیداعه  08المفاوضة و  لا یمكن أن تقل عن 

تیاطات و عدم احتلالها بالقوة ، و هذا باتخاذ كافة الاحضمان و أمن و سلامة أماكن و وسائل العمل  •

و الإجراءات اللازمة لضمان  المحافظة  على وسائل و أدوات و أماكن العمل ، و عدم تعریضها لأیة 

أضرار أو تخریب أو إتلاف أو مساس بالأملاك العقاریة و المنقولة و المنشآت التابعة لصاحب           

  . )2(العمل 

ة الإضراب متى كان متوافقا مع الضوابط أسبغ المشرع على ممارس: الحمایة القانونیة للإضراب -3 

القانونیة المشار إلیها أعلاه حمایة قانونیة ، بشكل تكفل للعمال المضربین ممارستهم له دون تعرضهم 

  : لأي ضغوط مهنیة أو مالیة ، حیث تبرز مظاهر هذه الحمایة من خلال 

الإضراب ، مهما كان  منع استخلاف لأي من العمال المضربین من قبل صاحب العمل طوال مدة •

شكل و هدف الاستخلاف ، سواء بتوظیف عمال آخرین ، أو تحویل عمال وحدة أو ورشة أخرى إلى 

القیام بذلك من قبل صاحب  في حالة الورشة أو الوحدة التي یقوم فیها الإضراب ، حیث رتب المشرع 

ألف دینار إلى  50تتراوح بین  أیام إلى شهرین حبسا و غرامة مالیة 08العمل توقیع جزاءات تمتد من 

 )3( .ألف دینار جزائري  200

                                                
 ، مرجع سابق  02-90من القانون  30المادة  )1(

،       مرجــــع ســــابق ،   لیـــات تســــویة منازعـــات العمــــل و الضـــمان الاجتمــــاعي فـــي القــــانون الجزائـــريأحمیـــة ســــلیمان ، آ )2(

 151ص 

 ، مرجع سابق  02-90من القانون  57المادة  )3(
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سالف الذكر ، تسلیط  02- 90من القانون  41من المادة  02منع  المشرع من خلال أحكام الفقرة  •

عقوبة على العمال المضربین بسبب مشاركتهم في الإضراب متى كان الإضراب شرعي  و مستوفیا 

لتالي فإن أي تصرف یأتیه صاحب العمل بقصد الانتقام یعتبر تعسفا و للشروط القانونیة المطلوبة ، و با

 .باطلا قانونا 
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  قائمة المراجع 

  تب ــــــالك: أولا

، الطبعة الثانیة ، دار الثقافة للنشر و شرح قانون العمل وفقا لأحدث التعدیلات أحمد عبد الكریم أبو شنب ،  - 1 

 ،2006، التوزیع ، عمان 

الجزء الثالث  ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  : لوسیط في شرح التشریعات العمالیة أحمد حسن  البرعي ، ا  -2

2006  ،  

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري أحمیة سلیمان ،  -3.

2012 ،  

، دیوان لیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري ، الطبعة الثالثة آ،  أحمیة سلیمان  -4

  ، 2005المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

  ، 1969،الطبعة الأولى ، دار المعارف ، الإسكندریة ، مدخل إلى التأمینات الاجتماعیة براهام عط الله ، -5

الأول  ، دار الخلدونیة ، الجزائر ، الكتاب : ي شرح قانون العمل الجزائري الوجیز ف بن عزوز بن صابر ، -6

2010،.  

، الكتاب الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الخلدونیة الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري بن عزوز بن صابر ، -7

 ،2010،الجزائر ، 

، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، راسة مقارنة د: مبادئ في شرح قانون العمل الجزائري ابن عزوز بن صابر ، -8

  2010الإسكندریة ، 

، الطبعة الثالثة ، جسور للنشر و التوزیع ، علاقات العمل الفردیة : لوجیز في شرح قانون العمل بشیر هدفي ، ا -9

 ..،2015الجزائر ، 

لمطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، الجزء الأول، دیوان اشرح قانون العمل الجزائري جلال مصطفى القریشي،  -10

1984 ،  

، الطبعة الأولى ،دار الحامد للنشر و  دراسة مقارنة: المنتقى في شرح قانون العمل هیثم حامد المصاورة ، -11

  2008التوزیع ، عمان ، 

  ، 1997، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  قانون العملهمام محمد محمود زهران ،  -12

 ،2012، دار الهدى، عین ملیلة، قانون العمل و تنمیة الموارد البشریة بالمؤسسة الصناعیة توایحیة ،  رابح -13

 .102، .2001، دار هومة ، الجزائر ، منازعات العمل الفردیة و الجماعیة رشید وضاح ،  -14

  2012،  ، دار هومة ، الجزائرالنظام القانوني لعقد العمل محدد المدة طربیت السعید ،  -15
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  ،  2010، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  قانون العملمحمد حسین منصور ، -16

، الأمل للطباعة و النشر ، تیزي وزو، دراسة مقارنة  : المسؤولیة العقدیة في علاقات العمل  مهدي بخدة ، -17

2013،.  

  ، 2004الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  ، مبادئ تشریع العملعبد الله مبروك النجار ، -18

،  دار العلوم للنشر و التوزیع ، عنابة الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي عبد الرحمن خلیفي ،  -19

 ،2008 ،.  

 .، 2004ة ، ، الطبعة الأولى ، منشأة المعارف ، الإسكندری أصول قانون العمل الجدیدعصام أنور سلیم ، -20

  ، 2011، الطبعة الأولى ، دار الثقافة ، عمان ،  دراسة مقارنة: شرح قانون العمل غالب علي الداودي ، -21

، الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمیة ،    منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري سماتي الطیب ،.-22

 الجزائر ، 

، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر و دراسة مقارنة : شرح قانون العمل  لوسیط فيسید محمود رمضان ، ا -23

  ،  2010التوزیع، عمان ، 

، الجزء الأول مدیریة الكتب و النشر الجامعي ،        التشریعات الاجتماعیة قانون العمل شواخ محمد الأحمد ،  -24

  2007سوریا ،

    2010دار هومة ، الجزائر ،  ، الطبعة الثالثة ، شریع العمل الجزائريلتسریح التأدیبي في تیاسین بن صاري ، ا -25

 

  المحاضرات :ثانیا 

مطبوعة تتضمن محاضرات ألقیت على طلبة ، ) قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري ( ،  أحمیة سلیمان -1

  ،  2015-2014، 1، القسم الخاص ، كلیة الجقوق ، جامعة الجزائر  السنة الثالثة لیسانس

  

 الرسائل و المذكرات : ثالثا

، المتعلق بعلاقات العمل 11- 90من القانون  73سلطة المستخدم التأدیبیة في إطار المادة  زوبة عز الدین ، -1 

   . 2011مذكرة ماجیستیر في القانون الخاص تخصص عقود و مسؤولیة ، جامعة بومرداس ، 

، مذكرة ماجیستیر في الحقوق ، تخصص یص العمال في الجزائري النظام القانوني لتقل حاج سودي محمد ،-2

  . 2008ان ، القانون الخاص ، جامعة تلمس

في الحقوق ، تخصص عقود و  ماجستیر، مذكرة  حمایة العامل عند انتهاء علاقة العملبن رجال آمال ،  -3

   . 2008مسؤولیة ، جامعة  الجزائر ، 
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في  الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة  یة نزاعات العمل  وفقا للتشریع الجزائريالصلح وسیلة لتسو یحیاوي نادیة ، -4

 . 2014الحقوق ، تخصص المسؤولیة المهنیة ، جامعة تیزي وزو ، 

  :النصوص القانونیة : رابعا 

  

 .المتضمن مواصلة العمل بالتشریع الفرنسي  1962-12-31، المؤرخ في  57-62الأمر  -1

 ج رالمتضمن قانون التسییر الاشتراكي للمؤسسـات ،  1971-11-16في  المؤرخ 47-71الأمر  -2

  101، عدد 

، المتضمن ، تحدید المدة القانونیة الأسبوعیة للعمل  1975- 04-29المؤرخ في  30- 75الأمر -3

  .39، عدد  ج ر

المتضمن بالشـروط العامـة لعلاقـات العمـل فـي القطـاع  1975-04-29المؤرخ في  31-75الأمر  -4

  .29، عدد  ج رخاص ، ال

المتضـمن القـانون المـدني ، ج ر ،  1975-09-26المعدل و المتمم ، المـؤرخ فـي  85-75الأمر -5

 عدد 

،  ج رالمتضمن القانون الأساسي العام  للعامل ،  1978-08-05المؤرخ في  12- 78القانون -6 

  32عدد 

لمتعلق بالتأمینات الاجتماعیـة  ،         ا 1983-06-02المعدل و المتمم ، المؤرخ في  11-83القانون -7

 .28، عدد  ج ر

ــد ،  1983-07-02المعــدل و المــتمم  ، المــؤرخ فــي  12-83القــانون -8 ،         ج رو المتعلــق بالمتعاق

 .28عدد 

المتعلـــق بحـــوادث العمـــل و الأمــــراض  1983-07-02المعـــدل و المـــتمم ، المـــؤرخ فـــي  9-83-13

  .28، عدد  ج رالمهنیة ،  

المتعلـق بالتزامـات المكلفـین فـي  1983-06-02المعدل و المتمم ، المؤرخ في  14-83القانون -10

   28، عدد  ج رمجال الضمان الاجتماعي ، 

المتعلق بالوقایة الصحیة و الأمـن  وطـب العمـل ،        1988-01-06،المؤرخ في  07-88القانون -11

  .. 98، عدد  ج ر

المتضمن القانون المتعلق بالوقایة من نزاعات  1990-02-06 المؤرخ في 02-90القانون - 12

  02، عدد  ج رالعمل و تسویتها    و ممارسة حق الإضراب، 

،  ج رالمتضمن القانون المتعلق بمفتشیة العمل ،  1990-02- 06المؤرخ في  03-90القانون - 13

 02عدد 



63 
 

متعلق بالنزاعات الفردیة المتضمن القانون ال 1990- 02-06المؤرخ في  04- 90القانون  - 14

 02للعمل ، ج ر ، عدد 

       المعدل و المتمم،  المتضمن علاقات العمل ، 1990-02-06المؤرخ في  11-90القانون  - 15

  17، عدد ج ر

المتعلـق  ممارسـة العمـل النقـابي 1990-02-02المعدل و المتمم ، المؤرخ في  14-90القانون -16

  .23، عدد  ج ر، 

      و الــذي یتضــمن الحفــاظ علــى الشــغل 1994-05-26المــؤرخ فــي  09-94لتشــریعي المرســوم ا-17

  34، عدد  ج رو حمایة الأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة ، 

المتضــمن إحــداث نظــام التــأمین علــى  1994-05-26المــؤرخ فــي  11-94المرســوم التشــریعي -18 

  .  34، عدد ج ر بصفة لا إرادیة و لأسباب اقتصادیة ، البطالة لفائدة الأجراء الذین یفقدون عملهم 

      ، المتضــمن القـانون الأساســي للوظیفــة العمومیــة ،  2006-07-15المــؤرخ فــي  03-06الأمـر  -19

 .46، عدد ج ر 

، المتضـمن فـانون الإجـراءات المدنیـة و الإداریـة  2008-02-23المؤرخ في  09-08القانون   -20

 .21، عدد ج ر ، 
 
  
 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


